


: آخر الحديث ( ۳۲ ) . وآخر الفائدة الثانية‎ - ١ 


ثم رأث بحقا جيدًا لحد إخواننا في مكة المكرمة - بارك الله فيه - انتصر فيه 
لهذه السنة الظاهرة في رسالته التي أهداها إلي : « التتمات لبعض مسائل الصلاة ) 
( ص 4۱ - 45 ) » فراجعه تزدد به علمًا وفائدة إن شاء الله تعالى . 

۲- آخر الحديث ( 5” ) : 

ثم تبين لي أن تصحیح ابن القطان لحدیث من الطريق الأولى عن اين عباس 

معلولٌ بالشذوذ » ومثلها الطريقٌ الثالئة عنه ؛ فان ذكر جملة الأذنين فيه شاد أَيضًا ‏ 
وقد استفدث هذا كله من تحقيق قام به الأخ الفاضل مشهور حسن فى تعليقه على 
كتاب « الخلافيات » للبيهقي ( ١‏ / ۳۹۹ - ۳۹۳ ) » يشر الله له تام إخراجه » 
ونفع الله به قرّاءه بمنّه وكرمه . 

لكتي كنت اود من الأخ الفاضل أن یزود قراعه بخلاصة نافعة بعد ذلك الجهد 
الجهيد » والتعب الشدید في تتبع طرق الحديث » وهي بيان مرتبة الحديث ؛ لأنها 
یث القصيدٍ من التخریج » فإ من المقررٍ في علم الصطلح أن الحديتٌ الضعیت 
يتقوى بکثرة الطرق بالشرط المعروفي هناك » فالسؤال الذي يطرخ نفته الآن - كما 
قال في هذا الزمانِ - : هل يبقى الحديثُ على ضعفه كما تدل عليه مفرداث 
طرقه » ويشيه إليه صنیغ الإمام الدارقطني والبيهقي » أم لد مجموع طرقه يخرجه من 
لضمتب » ويرقى به إلى مرتبة الاحتجاج به » ولو في ری دی الحسن لغيره على 
الاقل ؟ 


Aa o 


وجوابًا عليه أَقول : لد هذا الحديتٌ مال صالخ للحديث الضعيف الذي يتقوّى 
بکثرة الطرق وبغيرها ؛ وهاك البيان : 

لا - إِنَّ كثيًا من طرقه ليس شدي الضعف » إِنما ضعفها سوء حفظ في 

بعض رواتها » كما هو حال الطريتي الأولى في الحديثٍ رقم ( ١‏ ) » ولذلك حسنه 
جم من ان - كما تلع متي هناك - وفيهم المنذري » وابن دقيق العيد - وهما 
من الشافعية = وا به ارمام لصا . 

ومئل طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد في الحديثِ الثالثِ عن ابن 
عمر » فان إسماعيل ثقة ضُعُفَ في غير الشاميين » وقد قال الحاكم فيه : 

( إسماعيل بن عياش - على جلالته - إذا انفرد بحديثٍ » لم يقبل منه ؛ لسوء 
حفظه ) . ظ 

قلت : فهو حبجة مقبول الحديث هنا ؛ لاه قد توبع - كما ترى - . 

بطل شري سید بن سعد في ی )+ إل اقا من يوخ ملع رک 
كان اختلط . 

فهذه الطرق اللات ما یتقوی الحديثٌ بها لانتفاء شدّةٍ الضعف عنها » والطرق 
الأخرى إن لم تردها قَة فلا تضرها كما لا يخفى . 

انها - تقد سرپ داي - كما لقذم - مرسل سليماة بن, موی من 
النيئ عه » وهو تابعع حسنْ الحديثِ » والسندُ إليه صحيح » فهو مرسل قوي » 
بحتځ به مطلقا عند کثیر من الفقهاءِ » وعند احدئین - ومنهم الإمام الشافعئ - إذا 
جاء موصولا من طريتي أخرى » فکیف وقد جاء كذلك من طرق كما تقدّمَ ؟ 


النًا - قد قال به بعض رواته من الصحابة ؛ كابن عمر رضي الله عنه » فقد 


د ا 


ص عنه أنه قال : « نان من الرأس » . أخرجه الدارقطیع ( ٩۸ / ١‏ / ه ) > 
و کذا عبدالرزاق ۱ ۱ /۱۱) . 

رابقا - قد قال به أکثژ العلماء » كما فى « المجموع » للنووي ( ١‏ | 54 
وذلك ما يتقوى به الحديثُ الضعيفٌ عند الإمام الشافعي وغيره . انظر « جلباب المرأة 
السلمة © ( ص ۰۱۳ 8ه - 56 ) . 

خامسًا - قد صحٌ عمل البي َيه به من حدیث القدام بن معدیکرب » وابن 
عباس ؛ أذ مسح رأسّه وأذنيه » ظاهرهما وباطنهما » رواهما آبو داود وغیره » وهما 
مخرّجانٍ في ١‏ صحیح أَِي داود » ( ۱۱۲ - ۱۱۶ و ۱۲۹ ) » فلم أحذ لهما ماء 
جديا .وا حدیث عبدالله بن زيد الازني ؛ أن لسع کح لأذنيه ما حلاف 
الم الذي اح لرأيه » فهو حديتٌ شاد لا يصح » والمحفوظ - كما قال احافظ - 
بلفظ : « مسح براه باء غير فضل يديه ) . رواه مسلم وغيره » وهو مخرڅ في 
١‏ صحيم ای داود » برقم ( 161 ) ء وقد فصلث القول في الشذوذ الذكور في 
امجلدٍ الثاني من « الضعيفة » نحت الحديث ( 198 ). 

فأقول : بعض هذه الوجوه لو توفرت في الحديث الرسل > لكانت كافية 
لتقويته » ورفعه إلى مرتبة الاحتجاج به » فکیف بها مجتمعة ؟ وهو اختیاژ الصنعانی . 

وثمَةَ وج آخر يكن به تقویثه من طريتٍ النظر » وهو ما أفاده الإمامٌ أبو جعفر 
الطحاوي-في « شرح العاني » ( 7٠١ / ١‏ ) > وهو : اتهم أجمعوا على أل المرأة 
اشرما لا يف عليها آن تعطن وجهها + وعلیها أن تغطن رأسها وأذنیها ظاهرهما 
وباطنهما » فدل ذلك على أن حکمهما حکم الرأس في السح > لا حكم الوجه ‏ 
والله أعلم . 
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اللا > غد تکام على بض هذه موق ریت عللیا + رلک سم فا پلا 
جحيلهة وفقّ ما انتهیت إليه - والحمد لله - فقال : 


١‏ وإذا نظر المنصفٌ إلى مجموع هذه الطرق » علم أن للحدیث أَصلا » وأ 
ليس ما يطرخ » وقد حسنوا أحاديث كثيرةٌ باعتبار طرق لها دون هذه » والله أعلم ) . 
« الكت ) ( ٤١١/١‏ ). 

۲ - آخر اخدیث ( ٩۱‏ ) وهو في حرم « العازف ) وآلات الطرب : 

ثم وقفث على مقالٍ فى جريدة ( الرباط ) الأردنية الأسبوعية بقلم الدعو 
( حسان عبدالنان ) » ذهب فيه إلى تضعيفٍ هذا الحديث التفق على صحته عند 
الأئمة » والحَفَّاظٍ الشهود لهم بالعلم والمعرفة لدى علماء الامَة كافة » الذين لا يتفقونَ 
جماعةً في مقدمة كتابي الجديدٍ « ضعيف الادب الفرد » ( ص ٠١ - ١4‏ ) في 
کلمة قصيرة كنتٌ رددث بها عليه » وهم - بعد البخاری واین ۰ حیانل = : 

5 = این الصلاح ۲ - النووي ۳ - أبن تيميّة 

4 - أبن قيم اجوزيّة ه - ابن كثير الدمشقی 5 - ابن حجر العسقلاني 

۷ - السخاوي ۸ - ابن الوزير اليماني ٩‏ - محمد بن إسماعيل 
الصنعانی . 

ونقلتٌ هناك عبارة النوويّ والعسقلاني في لد على ابن حزم تضعیفه یاه › 
وغير هولاء کئیز من سلكوا سبيلهم - لم أذكرهم هناك - من لا يصحٌ في عقل 
عاقلي أن يُقرنَ مع أحدهم هذا الا عنهم » > فكيف يُقرن معهم جميعهم »2 ومنهم 


سر 
E‏ 


الشوكانيٌ خیم أستاذه وسشيخه - كما يزعم - الشيخ شعيب الارناژوط ؟ ؟1 
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لقند اكرت. ملك بهذ لحف المسيية الي لا أف أ لها حرف بعلم 
هؤلاءٍ الأئمةٍ وفضلهم يتجراً على مخالفتهم » وإضافة إلى ذلك ينث له وهاء ما 
تشيّتٌ به في تضعيفٍ الحديث » فلتا اطلع على ذلك عاند » واستكبر - کمادته- 
وركب رأمه » فكتب ردّا طويلا مجموعًا في خمس صفحات » ليس فيها شيء من 
العلم » سوى آرائه الشخصيّة التي هي # کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 4 » فهو 
بحقٌّ رجل ( علض ) » كلما جوبه بدليل لا مرد له تملّصّ بتأويل له من عنده . 

حذ مثلا ( عطية بن قيس ) التابعئ الإمام - كما وصفه الذهبع - لا رددنا عليه 
قوله فيه : « مجهول ال حال » بال مسلمًا وثقه واحیغ به في « صحيحه » + وبتوثيتي 
الحافظ إياه » تحذلق فقال : ١‏ لم يوثقه مسلم » ولا ذكره ف في الشواهدٍ » ۰ أشار إلى 
الحديث الذي يغنيه أله في « مسلم » برقم ( 4۷۷ ) . 

وهذا ما لم يقله قبله أحد » وهو حلاف ما عليه الحفاظ الذي ترجموا للؤجل 
كالزي والذهبیع والعسقلانيٌ وغيرهم ؛ أطلقوا عزوّه لمسلم » ولم يقولوا : « في 
الشواهدٍ » ! بینما لا عزوه إلى « البخاريٌّ » » قیدوه فقالوا بالرمز : « تعليقًا » » وهذا 
من دّتهم - رضي الله عنهم - التي یففل عنها المذكوث ‏ أو يتغافلٌ عنها ؛ لأنّه لا يث 
بعلمهم ! بل صرّح بذلك الزي فقال في آخر ترجمته : 

« استشهد له البخاري ( يعني تعلیقا ) بحديثٍ واحدٍ ( يعني هذا ) » وروی له 
الباقون » . 

إن ما ود هذا الحديت الذي شار إليه ؛ فإنّه عند مسلم حديثٌ بين حديئين 
فيما يقوله الصلي إذا رفع رأسه من الؤكوع » وثلاثتها أحاديث صحيحة » ليس في 
واحدٍ منها من لم يحتجٌ به مسلم . 

وما مثله فيما ادعاه إلا كمثل من لو عارضّه معارض فقال في راوي الحديث 


a بد‎ 


الثالث - واسمه ( قيس بن سعد » وليس من رجال البخاري ) : 

لم يوثقه مسلم » وإِنما ذكره في الشواهدٍ !! هكذا فليكن الاجتهادُ والتحقيق يا 
محققٌّ ( الرباط ) ! 

وأمّا حذلقه في موقفه من توثیق الحافظ پر اسي > فقد قال : 

ل ی لسكا ان حجر إن لم اعد إلى ل واج .. ) يعني عند غير 
العالم ! وأما هو فلحکیه بالجهالة قيمةٌ - وأية قيمة - ولو لم يستند إلى دلیل ۲ نعود 
لله من زمان نكلم فيه ( اویش 1 ۱ 

ونحرٌ ذلك سائه 2 آجویه وردوده ( عظم بدن لحم ) ١‏ والكلام في ذلك 
يطول » والمجال والوقث قث أَضِيقٌ وأعرٌ من تتبعها » » فأختمها بموقفه تجاه قول ابن سعدٍ في 
( عطية ) : « کان معروفًا ) » فائه قال : 

« ليس هذا بتوثيق » وإّما هو ضد مجهول » ولا علاقةً له مجهول الحالٍ التي 
ذكرتها فيه ) ! 0 

نقول له : أي الیل ؟! هو یطالب أُمير المؤمنين في الحديث بالدليلٍ على 
التوثيق » أفلا يح لنا أن نطالبه بالدليل على ما يقولُ » وهو نفشه في هذا العلم 
مجهول | 

لا أنني أرى أنَّ قوله : « كان معروفا » مطلقٌ » والمطلق ينصرفٌ إلى الکمال 
كما يقول العلماء » فهو كما قال : « ضد مجهول ) » ولكن خفی عليه أنه حجة 
عليه » لأنّه كما يفهم من هذا اللفظ « مجهول ) الاطلاق والشمول » فهو يشمل 
سيول لون ومجهرل الال » فکذلك ضده « معروف + + يفيل مروف الین 
ومعروف الا » فسقط ما زعم وقال ! 
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ثي وجدث للحافظ كلامًا يويد ما ذکرث › فانظر ( مقدمة الفتح ) 
( 6 )ع. 

وحتاما رل : قد : ین تكلّقُه الاجابةً عن ردّي على ما كان تش به في 
تضعيفي هذا الحديث الصحیح با کشت الق 4 میعدخ خرن منیع » » وان ما يؤكد 
ذلك صمته تجاه ما كنت أدنته به من مخالفيه لإجماع الأثمة تة المصكسين السديث ؛ 
فاّه لم يُجب عن ذلك ولو بحرف واحدٍ » فحسبه هذا إدانة له » واللهُ حسیبه . 


وبقي هناك أشياء كثيرةٌ في رده » مجال ردي عليها واسغ جدًا » ولكنّ الوقت 
أضيقٌ وأعزٌ من إضاعيه بالرَدٌ عليه » فإ الؤجل كثيز الكلام » ومن كثر کلاه كثر 
سقطه .. إلا آله لا بد من بیان بعض النقاط الهامة منه : 

أولا - ره یصور للناس آن اخلاف بيني وبینه حلاف شخصی جرد احتلافف 

في الرأي. › وهذا حلاف الواقع » > ولا هو حلاف منهج ؛ هو يهاجم السثة 
الصحيحة » وأنا أدافع عنها ؛ هو یضقف الأحاديت الصحيحة بناء على آراءٍ وأفكار له 
حاصة »ع وأنا دا عنها » وَأ عليه متبعًا في ذلك قواعد العلماء حکاتهم 5 
وهذا هو المثال بين يديك » وتأتي أمثلةٌ أخرى إن شاء الله تعالى » فانظر الاستدراك 


رقم û‏ ۲ ۲ 
5 ره له - فقو : 


بو بکل خير » ورفتي » ولين يوم ترثن نت بستة رسول الله عه » وأحاديه 
اصيمق ولا تك سنا سل الهم مه :رب سا مه 
السلمین » وتخالف طریق الجهلة الفسدین » وبارك الله لك في خلاف تخالفني فيه 
في رأي یحتمل الخطأ الصواب . 
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وأضثك تعلم موقت الب عله الصارع إذا اشهکت محارم الله » وان اللينَ 
والشدّةَ لكل منهما مکاثه اللائق به » بنصٌ الکتاب والسئّةِ » وتعلم يقيئًا قول الشاعر : 

ووضع الندی في موضع السیف بالغلى 

مُضِرٌ کوضع السيفٍ في موضع الندی ! 

ولكن أي كنت من هذا الطلب حين ألمت رسالة خاصة في الود على 
المتمسكينّ بالسنّةِ سميتها « مناقشة الألبانتين .. » ؛ فلقبتهم بغير لقبهم ؟! وإذا کات 
هذا هو العنوان » فکیف يكرد حال ان ؟! لقد حشوته غم ولا » وظهر فيه ما 
تك في نفلت من الأدبٍ واللين لبم ! ومع هذا » فكل ذلك يهونُ تجاه محارييك 
لستة التراصٌ بالأقدام والمناكب في الصف » وتجويزك فيها الصلاةً بين السواري لغير 
حاجة » وتضعيفِك ثلائة أحاديث صحيحة بأسالييك الخاصة اللتوية كما يأني بیائه إن 
شاء الله في الاستدراك رقم : ۱۳ . 

الا - إِنّه أَحد على ثلاثة آمور » آوهع القراء أي اعتدیث عليه فيها » ولا شيءَ 
من ذللك ومد لله : 

١‏ - نفی ما كنت نسبته إليه من أنه تشب بعلة الانقطاع تقلیدّا لابن حزم 
فقال : ۰ ۱ 

.. لم آتعوض لحيجةٍ ابن حزم » > ولا ذکرت ابن حزم‎ ١ 

اقول : هذا من تملصِه الذي وصفثه به فيما سبق ؛ لأنَّ الذي تیه إليه هو 
الانقطاع ولیس الحجة ؛ لان حججة ابن رم من مجر أمرين : الانقطاغ » وتردة 
الراوي في اسم صحابي الحديث ؛ هل هو ( ابو عامرء آم أبو مالك الأشعريّ ) ؟ فهو 
لم يتعرض لهذه الحيجةٍ » ولکثه تعزض للانقطاع في أُوَلِ كلامه على الحديثِ في 
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يدةٍ ( الرباط ) بقوله : « فهذا احدیث معلقٌ ) أي : منقطع + كما شرحه هو بعد . 

فلأل القارئ کی نفى ما لم أنسب إليه » وهي الحجة » ولم ینف ما نسيثه 
إليه * وهو الانقطاغ » موهما الفزاء تي قلث عليه ما لم يقل ! فماذا يسمّي القراء هذا 
الفعل منه ؟! | ره - بلا شك - نوخ من التدليس ؛ شا آم یی » | الا أن یکون عييًا 
عاجزا عن بیان مراده ! 

۲ - نفی قولي فيه :له زا على ابن حزم أله لا مصحع له غیژ البخاري وابن 
ا » فقال سسكا وأ ين قلت أنا ذلك في مقالي » ل أي ما يفهع مه سنا 

فقول : لم أقل عنك أنك قلت ذلك » > وما قلت : ( زاد ۰ إلخ العبارة 
لذكورة » فلا يجوز لك أن تسب لول ذلك »وید لي لك شمرت في را 
نفيك بخطتل فیما نسبت ؛ ولذلك أضربت عنها بقولك ١‏ « بل أين ما يفهجٌ منه 
هذا في ذلك القال ؟!! ) 

والجوابُ فهمتثه من لسانٍ حالك » وأسلويك في مقالك » والعلمام يقولون : 
« لسا الحال انط من لسان القال » » فأنا على يقين نك تعلغ أنَّ كثيرا من الأئمة - 
غير البخازي وابن حبان - قد صححوا احدیت » ومع ذلك ؛ فائك لم تذکر 
غیزهما » فمن مجموع ما ذ کرت » وما لم تذکر قلث ما ذکرثه آنقا » ولا سما وأنت 
معروف بكتمانٍ ما هو عليكَ من أقوالٍ العلماء » وسيأتي بعص الأمثلة على ذلك إن 
شاء الله تعالى . 

لم ليك شعري » لماذا اهتممت با ظننته حطاً آتي نسبث إليك ما لم تقل » 
- وظتك لو كان ظنٌ المؤمنين » يضرني ولا یضوك - ولم تهتم با نسبتُ اليك 
يقيتا » وهو مخالفئك لإجماع الائمة في تصحيحهم لهذا الحديث » وقد نقلته عنّى 
في ردك » ولم تتعرض للجواب عنه ألبئّة » مع أن هذه النسبةً اليقينيّةً تضِدك ولا 
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تضرني » أليس هذا يعني أنَّ هك أن تتبع عثراتٍ غيرك » وتنسى نفسَك » غير آبه 
بالحكمة القائلة : « بیصر أحذ کم القذاة في عين أخيه » ولا يرى الجذع في عينه » ؟! 

۳ - قال : ١‏ ادعيت علي بالكذب مسأل » مع أن الكذب العروف لا یدخل 
بي تس ها السا | > فلو کان کل مخطی في مسألةٍ کاب > لما سلم أحدّ » ولا 
أنت ؛ لأنَّ مدا هذه المسائل العلم » . 

فآقول : نعم » الكليّة لا يقولٌ بها أحدّ » حتّى ولا نت » ولكن لاذا المغالطةٌ 
والتملصٌ والتعمية » لماذا قلت : « لمسأَلةٍ » نكرتها ولم تبیعها » وذهبت تسود ما لا 
علاقة له بالسألة ! لقد قلت في مقالك : « فيه عطية بن قيس احمصی ؛ فانه ليس 
معروفا بالضبط والإتقانٍ » لم يوثقه غير ابن حبان » » فهنا قلتُ لك : « وهذا كذبٌ » 
فقد وثقه الإمامٌ مسلمٌ .. » إلخ . 

وأنا فى هذا القولٍ لم أخالف شرعًا ولا لغ » بل اتبعثُ فيه أفصح من نطقّ 
7 .۰ با Êr,‏ > ل 5 ,# 3 
بالضاد » في قوله عي لمن خطؤه ايسر من خطيك بكثير ؛ نه اعتمد على نص عام 

ا و کل | فش ۽ نأين ملول 
ارات یز سم ! ول 02 

؛ - ولملّه ختامًا » أخدّ على شیف آخر » فقال : 

« 4 - ثم قلت ١‏ إلى غير ذلك من التلبيساتٍ والخطيئات ( لا الأخطاء ) .. 
أقول : ناذا هذا الإجمال آنها الشيح ؛ > هلا ذکرت لي شیّا منها » . 

هذا کلامه » وفي الد عليه أقول : 

نا الإجمالٌ » فأنت تعرفٌ سببه » ولکئك تتجاهله » فان ردي عليك في 


١ (‏ ) وهو مخز في « الصحيحة » ( ۳۲۷) » وانظر تعليق الحافظ عليه في « الفتح » 
٩ (‏ / 470 ) ؛ ولا آستبعد من الموماً إليه أن يختلق له علّة من علله الكثيرة ؛ فيضعفه ليبطل حجته عليه ! 
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مقدمةٍ ‏ ضعیف الأدب » لم يكن وحيدًا » بل كان فيها رد أخرى على أمثالك ممن 
يضعُفونَ العاف الصحيحة » وغيرهم من یصجخحون الأحادية الضعيفة بغير 
علم » وفيهم من هو كثيرُ النقل عي والاستفادة من كتبي » والإشادة بها والر حالة 
عليها + فیما يشعز آله من المقدّرين واشبين + ومع ذلك ققد شمه معلك في اليد ؛ 
لتعلم ني رد للعلم والانتصار للسئة الظطلومة من مدعي العلم » لا بخصومة شخصية 
كما تحاول أن اول بنا وعدواا »> والمقصودٌ أن اله عليك كان في جملة ردود 
آحری ١‏ وباحتصار شدیلٍ فى آل من ( ۱۹ ع سيقسة ۲ > فلو ني آفردث في الود 
عليك وحدّك مفصلا لكان منه كتاث آخد أكبد من الذي أُقدّمْ له : و شعيف الأدب 
الفرد » » وهذا غير مناسب كما لا يخفى عليك . 

وما دمت تحضّني على أن أذكرَ لك شيا من تلك « التلبيسات والخطيئات ) 
نعم « الخطيقات » ( لا الأخطاء ) » فها أنا فاع ذلك إن شاء الله ۽ لاعن أجلك ؛ 
أَنتَ على علم بما صدرٌ منك ! ولكن من أجل بعض القراء الّذين لا ينتبهوتٌ لها »ولا 
یزالون یحسنون الظنٌ بقائلها : 

ولا - قلت - بعد أن ذكرث أن الحذيك معلقٌ عند البخاريٌ » لم یصوح 
بالسماع فهو منقطعٌ - : 

١‏ واختلف في « قال لي » » والأرجخ أنه تعليٌ یا ؛ لأسباب لا يسع المقام 
لذ كرها » | 

فأقولٌ : فيه ما يأتي من التلبيس وغيره : 

١‏ - ليس هناك أي اختلافٍ في اتصال إسنادٍ قال فيه البخاري : « قال لي 
فلان » » ونما هناك مغرب غير معروف قال : « إِنَّه إسنادٌ لا یذ کژه البخاري للاحتجاج 
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به وإِنما للاستشهادٍ »» حكاه ابن الصّلاح في « المقدمة » ( ص ۷۰ - ۷5 - الحلبيّة ) 
ثم رده » وبين ذلك الحافظٌ ابن حجر في « نكته عليه » فقال ۲ / 101 ) : 

( قلت : لم يصب هذا المغريك في التسوية بين قوله : « قال فلان » وبين قوله : 
« قال لي فلان » » فإ الفرق بینهما ظاهژ لا يحتاج إلى دليلٍ ؛ فان « قال لي » مثل 
التصريح في السماع » و « قال » امجرّدة ليست صريحةٌ صلا » . 

ثم آفاة - رحمه الله - فائدةٌ تقصم ۾ ظهرّ هذا اللبس فقال : 

کد اش سے > سک ای تال ييا : د کل کا کک 
وآورد‌ها في تصانيفه خارج ( الجامع ) بلفظ ( حدئنا ) » ووجدت في 
١‏ الصحیح » عكس ذلك » وفيه دلیل على أنهما مترادفان » . 

۲ - قوله : « والأرجخ أنه تليق ايا » . 

فأقول : فيه تیش ظاهژ » فقد عرفت أله لا حلاف هناك » وبالتالي فلیس ثم 
راجخ ومرجوخ » وعلی افتراض وجوده » فیکونْ الأرجح لديه » فکانّ عليه أن يده 
فیقول : والارجخ عندي » وهو لو قال ذلك یکون مبطلا مسا إلى الامام البخاري ؛ 
لاله یکول قد نسب له ما لا يجوز من القولٍ » كما هو ظاهرٌ لا یحتاخ إلى دليلٍ » 
فان أَبِيتَ » نسبتها إليك نك تحور لنفيك أن : نشول : « قال لي فلان » وأنت تعني أنه 
ما قال لك ؟! 

وقد يكونُ في قوله المتقدّم : « والأرجح اه تعليقٌ أَيضًا » تلبيش آحز » وهو أنه 
لا وى ظاهزه | وا بقدیر مشا محلوف » أي : قن حکم افسلیق اي : کما 
قال ذاك الفريع » فان کان هذا مراده » فلم التلبيس ؟ إلا أن مراقه باطل اسا كما 
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۳ - قوله : « لا یتسم المقامٌ لذكرها » ! 
فقو : وهذه خخطيفدٌ أحرى ؛ لأنه لا صوق أنه يوج سبت واحد - به 
آسباب - تثبث أل البخاري یقول فیما لم يسمغه من فلان : « قال لي فلان » ؛ لاه 
الکذت بعینه . 
انیا - قلت في هشام بن عتار : « لم يحت به البخاري في صحيحه ) . 
قلت : هذا تلبيسش على القرای» وقلبٌ للحقائتي العلمئةِ » فالؤجل كل من ترج 
اد انط ار وغیره رمروا له بحرف وح ع ار إلى تك مس بد عمد ای فار 
ولم یذکروا انه لم يرو عنه احتجاجا » ولا متابعة » بل صرح با رمزوا أعرف 
لناس به » ألا وهو الحافظ ابن حجر المسقلاني » فقد ذکر في « مقدمة الفتح ) 
( ص ٤٤۸‏ - 444 ) لاله أحاديث لهشام : الأول والثاني منها موصولان » والثالث 
حديث العازف هذا المعلق » ثم قال عقت ذلك : 


« وهذا جميعٌ ما له في کتابه ما تب بين لي أنه احعخ به » . 

والحديثٌ الثاني الوصول هو في مناقب آي بكر رضي الله عنه » ورقمه 
( 551 ) » فخالفت قول الحافظ أله ما احتيجٌ به ؛ بادعائك أنه توبع عند البخاري 
برقم ( ) » ففيه تلبيش شديدٌ » إذ إن هناك فرقًا یا بين أن يتايح الثقة من غيره 
- وهذا ي یقغ كثيرًا جدًا - وین أن يسوق البخاري حديتٌ مَنْ فيه ضعفٌ » ثم يتبغه 
إسنادٍ آخر فيه متابغ تقويةٌ له » ففي مثل هذا ونحوه يقال : روى له البخاري متابعة 
ما والحديثٌ في موضعين متباعدين في البخاري عن شيخين له فتدّعي أن أحدّهما لم 
يحتځ به البخاريُ ؛ لا روى له متابعًا في الموضع الآخرٍ » فهذا في غاية التلبيس مع 

ما في ذلك من امحخالفة للحفاظ كما تقدّمَ » نعود بالله من الخذلان . 
ومن الفائدة أن أستدرك عليك حديئًا آخر لهشام معلقًا عند البخاري » في 
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مبايعة النبيغ عه يوم الحديبية برقم ( 4۱۸۷ ) » وصله الحافظ ( ۷ / 405 ) » وذكر 
أله وقع في بعض النسخ : « وقال لي » فهو بهذا الاعتبار موصولٌ » فكأنّه لذلك 
صححه الحافظ . 

لم ينه - مع الأسف - تلبيشك على القزاء با تقدّم » فقد أبعت الأحاديع 
التي ذكرتها » وزعمت أن البخاريٰ لم يحتج بها - إذ فلك 

لیس ان أحاديقه الاریمة حديثٌ واحدٌ احتجٌ به البخاري في 
۱ صحيحه » » ولنما ذكرها متابعة وتعليقًا وفي الشواهدٍ » ومثل هذا معروف عند 
عارفي ٠‏ صحيح البخاريّ » أنه ليس على شرطه » . 

فقوأ - وال اضق - : لو أنه وقف عند قوله : « وفي الشواهدٍ ) » 
هذا رأيه » إلا آنه بط كما سبق بيائه ؛ و نا أن يتابع كلامه فینسب ذلك إلى عارفي 
١‏ صحيح البخاري » » فهو أبطل وأبطلُ » وتلبیش على القرَاءٍ يصعبُ على عامتهم 
اكتشائه إلا بالؤجوع إلى ما نله نما عن احفاظ » وبخاصةٍ منهم الحافظ ابن حجر 
الذي هو لیس فقط من « عارفي ١‏ صحيح البخاري » » » بل هو آعرفهم به » وقد 
رایت تصربخه بخلاف ما نسب لیه هذا » فماذا آفرل ؟ عامله الله با ينعن . 

الا - بعد أن سوه من الجريدة عمودًا ونصفًا » وعرفت ما فيه » جاء بباقعة 
حری ( فا على إبّالة ) » فأخرج من رواية البيهقئ وابن حجر في « التغليق » متابعة 
بشر بن بكر لهشام بن عتار » ولم یعژها لابن عساكر - وهو أقدم بقرونٍ من ابن 
حبر کما هو ام - تیا وتا من تلك لیات اأني سني على أن اکر 
له شيئًا منها ! فقال عقب التابعة الذ کورة : 

« وهذه على نا سلمنا نها متابعةٌ قوَةٌ لحديث هشام » > لیس فیها نص صريحٌ 
على ( العازف ) ؛ لائها رويث عند البیهقی وابن حجر ضمن رواية هشام بن عمّارٍ 


أ 
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المتقدمة » فد کر ( المعازفٍ ) معروف في رواية هشام » ولم يصرّح بها في رواية 
( بشر بن بكر ) » فلمّا امترجت الروايتان ذكرت ( المعازف ) وكأنّها لهما ) . كذا 
قال - هداه الله - وفيه ما يأتي : لكئي قبل ذلك أريد أن أَفت الثظر إلى أن قوله : 
١‏ وهذه على أا سلّمنا ها متابعةٌ وی لحديث هشام ... ) فيه ركة وغمغمةٌ » وعده 
الإفصاح عن مراده ؛ فإنّها حتمل التسليم َو هذه المتابعة حا » كما تحتمل التسلیم 
بها افتراضًا » ولسثٌ آدري هل كان هذا التعبير الغمغم مقصودًا » ام هو خطأ لمع أو 
طبع ؟! وسواءٌ كان هذا أم ذاك » فالمهم الآن ما في تام كلامه من التلبيس 
والمكابرة » والإنكار للحقائق العلميّة » وذلك قوله : « لم يصرّح ب ( المعازف ) في 
رال ( بشر بن يكر ) 6 . 

نأقول : هذا كذث - شعت آم یت - بل هو كذث له قروا » وال من 
وجوه : 

لول - أنّ لفظه ثابث صراحةً في رواية البيهقي في الجرء والصفحة التي 
. ذكرت نك (۳/ ۲۷۲ ) ! أخرجه من طريق أبي بكر الإسماعيليٌ : أخبرني اس 
ابن سفيانَ : ثنا هشامٌ بن عمّار.. ( قلت : فساق إسنادّه ومتته كما تقدّمَ » ثم قال : ) 
قال ( يعني أبا بكر الإسماعيلئع ) : وأخبرني الحسن أيضًّا : ثنا عبدالرحمن بن 
إبراهيم : ثنا بشر - يعني ابن بكر - : ثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قال : 

فام ربيعة الجرشئ في الناس - فذ کر حدیثا فيه طول » قال د - فإذا یلار جهن 
ابن غنم الاشعري » قلت : مین حلفت علیها ؟ قال : حدثني أبو عامر أو آبو مالك .. 
أله سمع رسول الله يه قول : 

١‏ ليكونئ في أمتي أَقوامٌ يستحلّونَ - قال في حديث هشام : الخمر 
والحرير » وفي حديث ( دحيم ) : از والحرير والحمر والمعازف ۰ ولينزانٌ . 
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لت : فأنك ترى في هذه الرواية تکذیب الوجل في قوله : إن رواية ( بشر ) 
رويت عند البيهقئ ضمن رواية هشام » والواقغ عكشه تماما » فالسیاق لرواية 
عبدالرحمن بن إبراهيم - وهو ( دحيم ) » وفي ضمنها وقعت روا هشام > إلا أن 
الخطب في هذا سهل » والمهمٌ أنّ فيه التصريح بأنّ في رواية ( دحيم ) ذکر المعازفٍ » 
ولا ضرورة للتذكير بأ روا ر دحيم ) هي عن بشر » وهذا هي الكذبة الكبرى | 
بال مسان . 

الوجة الثاني - ام ذلك كله ثابث أيضًا في رواية ابن حجر في « تغليق 
التعليق » بنفس الکان الذي عزاه إليه جزءًا وصفحة ( ۵ / ۱۹ ) ! أخرجه من طريق 
أخرى عن الاسماعیلع » عن شيخه الحسن بن سفيان » عن شيخه هشام بن عمّار 
وبشر بن بكر كما نع عند البیهقی › إلا أن الحافظ قال عقبه : ۱ 

« لفظ الحسنٍ بن سفیان عن هشام بن عقار » ولفظ ( دحيم ) مثله » . 

فاذن ؛ لا فرق بين روا شام وبشر » ففي كايهما لفظ ( المعازف ) » فطل 
کلام انکر ! 

وقد یقول من لم يتتبع تلبيساتٍ الجل : لعلّه لم يتنته لهذا الذي بيّنته » وهو 
واضح جدًا . 

فأقولٌ : ذلك مكنٌ بالنسبة لغيره من أمثاله المبتدئين في هذا العلم ‏ نا هو فلا ! 

فان قيل : لم ؟ قلت : لكثرةٍ ما أخذنا عليه من التلبیسات » وتجاهله للنصوص 
ي تخالف هواه » وفيما سبق كفايةٌ لكل ناشدٍ للحقّ منصفي » والحبلٌ جواژ » كما 
سترى في بعض الاستدراكاتٍ الأخرى . 
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هذا اول . 

وثانيًا - لاله رأى في ) فتح الباري ) ( ٤ / ١‏ ) رواية دحيم هذه بارزة 
شاخصةٌ مختصرةٌ ليس فيها القصّة » و جملا ( المعازفٍ ) - الي لا يكن أن تخفى 
على أَحدٍ - ساقها الحافظ لیب ما سقط من رواية آيي داود الختصرة » وقد ذكرها 
الوّجلٌ في العمود الثاني من مقاله محتیا بها أله ليس فيها ذکز ( العازف  )‏ أخذها 
من ( الفتح ) معرضًا عن قول الحافظ عقبها : 

( نعم » ساق الإسماعيلع الحديتٌ من هذا الوجه من رواية ( دُحيم ) عن بشر 
ابن بكر بهذا الإسنادٍ فقال : « بستاو ار واطریر والخمرَ والعازف ) الحديث ) . 

فإن قيل : من ی لك أنه رآها ؟ 

قلت : من علمي اليقيني أنه قرأ شرح الحافظ للحديثِ » وردّه على ابن حزم 
تضعيفه إِيّاه » ومن ردّه هو على ابن حجر في العمود الثالثِ دفاعًا عن تضعیفه لعطية 
ابن قيس فقال : 

١‏ لذا فقول ابن حجر في « الفتح » ( ٠‏ / 4ه ) : قوّاه أبو حاتم - ليس 
بدقيق ) ۱ ) 

نت ترى أنه نقلّه من نفس الصفحة التي نقلتُ منها آنفًا قول الحافظ في رواية 
الا سماعیلی : فهل بعد هذا کل رك مجالا لأَحدٍ أن یحسم الظمٌ به ؟! 

ويس هذا فقط » فانظر الاي : 


١ 2‏ ) كذا قال ثم رد على الحافظ لله فهم من قول الحافظ في ( عطية ) : « صالح الحديث » 
تقويته » ويرى ( المضعف ) أله جرع » مخالقًا في ذلك الذهبي یا فاته صرح باه تعديلٌ » كما سيأني 
نقله عنه في الاستدراك (  ) ١4‏ فالوجلُ ديدنه اخالفة ! ولم لا ؟ ر حالف تُعرف ) » وفعلا قد 
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الوجه الثالث - آخرجه الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
( ۱۵۰/۱۹ ) من طريق الهيئم بن كليب الشاشي : نا عيسى بن أحمد العسقلازم : 
نا بشژ بن بكر به مطولا آم من رواية ( دحیم ) » ومن نافلة القول أن أذكر أن فيه لفظ 
( المعازف ) . 

وما قلثه في موقف الوّجل من رواية الإسماعيلي وتجاهله إِيّاها » بل نفيه ما 
فيها : مکی أن أقوله في موقغه من هذه من حيثٌ علفه بها وكتمائه إِيّاها » كما 
آشرث إلى ذلك قيما تم . 

نعم ؛ کم آن يقال : يمل أله لم يسر له الاجوغ إليها ؛ لأنها فى مصدر 

فقول : هذا محتملٌ » وان كنت أستبعدُه » ومع التسليم به فذلك ما لا يجوز 
له أن ینکر ما لم يحط به عله . ۰ 

لقد علال الكلامُ جدًا في هذا الاستدراك فوق ما کت ا ا ع واا 
من وقتي الشيء الكثير » وذلك من شوم هؤلاءٍ الّذين ( تریوا قبل أن يتحصرموا ) » 
وبخاصة منهم هذا الذي تيز من بينهم بتضعیف الأحاديثٍ الصحيحة والملعن في 
رواتها . واحتلاي العلل لها » مع اخالفة لأكمةٍ الحديثٍ وحاظها » لا يرقث فيهم إلا 
ولا ذمّة » ولكتي أنذ کر قول الله تبارك وتعالى  :‏ وعسى أن تكرهوا شتا وهو خير 
لكم 4 . محتسبًا في ذلك الأَجرَ عند الله تبارك وتعالى . 

ولعل من الفائدة أن أخص للقراء الكرام اخالغات التي وقع فيها + تذكرةً له › 
وعبرةً لکل من بريد أن يعتبر : 

١‏ - حالف في تضعيفه لهذا الحديث الصحيح أكثر من عشرة من حفاظ 
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الحديث ونقّادِه » على مر العصور والسنين إلى يومنا هذا » كالبخاري وابن الصلاح 
وابن تيميّة ... وهلي جرا . 

۲ - ضعّت راوية عطية بن قيس الذي لم يضعفه أَحدٌّ - حتى ابن حزم ! - 
وشكك في توثيق مسلم إِيّاه » وابن حبّان » ورفض توثيق ابن حجر له » مع توثيق 
الذين صححوا حديته ! 

۳ - زعمه أن مسلا أخرج له حديثًا في الشواهد » وهذا خلاف قول الذين 
ترجموا له . 

4 - قوله : لا قيمة لأحكام ابن حجر .. إلخ . 

۵ - زعفه أن قول ابن سعدٍ في الرّاوي : « كان معروفا » ليس تو 

* - تضعیفه لثلاثة أحاديتٌ صحيحة في النهي عن الصلاة بين السواري » 
وقطع الصف » ويأتي الرَدٌ عليه مفصّلا في الاستدراك رقم ( ۱۳) . 

۷ - تحريفه لكلامي ؛ فيضعُ هو لفظ « الحجة » مكان « الانقطاع » » لينست 
لي ما لم أقل » وما نسبثه أنا إليه - بحقٌ - لا ينفيه !! 

+ - كي بت فى عرق ایا : « قال لي ) ) هل هو تعليقٌ كقوله : 
« قال » دون زيادة ( لي ) ولا خلافٌ ! والأنكى أنه قال من عنده : إن الأرجح 
سواء !! 

٩‏ - زعم أن البخاري لم يحت بهشام بن عار ! خلاقًا لجميع افاظ 
المترجمين له » وخلافا لتصريح الحافظ . ۰ ۰ 

۰ - زعم أن ما أسنده له البخاري من الحديث هو عنده متابعة | 


- نسب إلى عارفي ۱ صحيح البخاري » - ومنهم ابن حجر‎ - ١١ 
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الذ كوو . 

۲ - نکر وجوة لفظ ( العازف ) في رواية البیهقی » وابن حجر » مع أنه 
موجوذ فيها » وفي غيرها قا ! 

ولتمام الفائدة الخ ايا ردي عليه في بعض الاستدراكاتٍ الآنية فقو : 

۳ - في الاستدراك ( ۸ ) سرق تخريجي للحديث ( 757 ) وذ كرت الدليل 
القاطع » وكتم حقيقة راويه ( عبدالرحمن بن إسحاق القرشئ ) » فحذف نسبة 

( القرشي ) من السندٍ ؛ لاله ثقة » ليلبس على القرَاءِ أله ( عبدالرحمن بن إسحاق 
الواسطي ) ) المجمعٌ على ضعفه ! كما کتم عنهم تقوية ثمانية من الحفاظٍ للحديث ؛ 
منهم الذهبی والعسقلانی !! 

٤‏ - کت اا أحاديت صحيحة عند جسم من اقا فى تسو 
الضفوف » كما سيأئي فى الاستدراك ( ۱۳) مفضلا » وسبقت الإشارة إلى ذلك , 

۵ - نسبني - كما ستری هناك - مع غيري إلى تقليدٍ الناوي في قونا في 
حديث من تلك الأحاديت الثلائة صححه الحا کم : « ووافقه الذهبی ) » وهو في 
ذلك مفتر » وسترى هناك صورة الوافقة مصورة عن « مستدركِ الحاكم ) 
و « تلخيص الذهبي ) 1 

١5‏ - ا 56 من تملصه ‏ بالکابرة واجادلة بالباطل من أقوال الحفاظٍ 
امو تقين للراوي الذي ضعفه هو بالجهالةٍ » فقال عن ابن حبان : متساهل » وعن 
النسائي : إِنْه ا ير ق المجاهيل ! وما الإمام الدارقطني فقال في توثيقه 
+ موضع نظر) !! 

۷ - كتم هناك توثيق الذهبی والعسقلانی | ولو شكره » فلا نستبعكٌ منه أذ 
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ل : « إِنْهما مقلدان » ! فكم من مرّة خالفهما ! وما العهدٌ عنك بعيدٍ » ويأتي . 

۸ - خالق ستةٌ من الما أجمعوا على تصحيح حديث : ١‏ من قطع صما 
قطعه الله » » أعله بالإرسالٍ وقد صح مسندًا » ثم حاول تضعیف الرسل أيضًا براوي 
المسّد والمرسل ( معاوية بن صالح ) - وقد احتحٌ به مسلحٌ - فقال فيه : فوسط و أو 
أقل من الوسط » . 

9 - نقل عن الحافظ قول الإشبيلى في ( عبدالحميد ) : « لا يحت به ) » ولم 
ینقل رد احافظ یاه با تعقبه به ابن القطان ۲ 

۰ - نقل عن « الفتح » قول القرطبی في سبب کراهية الصلا بين السواري : 
ره مصلی الجنٌ ! ولا أصل له في الستّة » فسارع إلى رده » ولكته لم ینقل عن 
« الفتح » السبب الثابت في الستّة؛ لیوهم القراء أنه لیس هناك سببٌ مشروغ ومنقول 
فقال الحافظ : « ورد النهیم الخاص عن الصلاة بين السواري پاسناٍ صحیح ) . 

۱ - نسب إلى ابن قدامة : « لم يصع عند امجژزین دلیل الانعین » » وهذا 
افتراء عليه نشأ من تحريفه إِيّاه في النقل » وبيانه هناك . 

ظ ۲ - كان قد أبقى على الحديث المشار إليه آنقًا : « من قطعَ صفًا .. » في 
طبعته ل : « رياض الصا حين » مشيرًا بذلك إلى صحه » ثم ضعمّه مخالقا ستة من 
الحقّاظٍ كما تقدّمَ - نكاية يمن سماهم - زورًا - ب ( الألبانتين ) ! 

۳ - حذف من طبعته المذكورةٍ حديتٌ البخاريٌّ السند غير المعلق ( ! ) في 
لصق المصلي قدمه بقدم الصلي بجانبه » حذفه دون أن يُشعرٌ القرّاء به في التعليق ! 
ولا أورده - والحمد لله - في « ضعيفيه » » وما اظن أنه يعمل به إذا وقت في 

س 3 ۳ اله 
لصف ؛ لاه يراه تنطعًا في الدين » ولو كال من عمل السلف ! وإلا لما ضعفه ! 
5 - ينبز السلفتین بالتقليدِ » جاهلا الفرق بين الاتباع والتقليدٍ ! 
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وخحتامًا اقول : 

مع کل هذه الُشاكساتِ » والعانداتِ » والمكابراتٍ للحقائتي العلمية » 
والخالفاتِ حمَاظ الستة المحمديّة » وغيرها ما سيأتي بيائه في المجلدٍ الثاني وغيره إن شاء 
لله تعالى » مع ذلك كله يتظاهد الوجلّ في رده علي بأنَّ الخلافٌ بيني وبينه شخصئٌ 
فقط » فيقول فيه : 

! ) لاذا لا تعمل خلافي » وأنا علي أن أحتملَ خلاقك ؟!‎ ١ 

نم يتباكى فيسأل مستنكرا : 

۱6 کیت علمت ّى وغيري نكتث لأهوائنا » لت على قلوينا .. ؟‎ ١ 

أقول : قبل الجواب آنساءل : من تعني بقولكث : 9 وغيزي » ؟ ( السقاف ) عدو 
السلق » والستة » .وحقاظ الآ + آم غیره من المعتزلة والجهلة » وما أكثرهم في هذا 
لزمانٍ الذي يتكلم فيه ( الروييضةٌ ) ! فان قولك هذا يشعرني بصفة أخرى .فيك ما 
كلا نما » هي للك ل کم على ده من أل مرلو بهم انا ارا 

عن أهل الستة وعلمائها » بل ولا على أَحدٍ من الکقار بالكفر » ولا .. ولا .. مهما 

الوا ودلا 1 4 لأ يتك لامالا على قار 1 إن تدك یی حا تھ باقن 
ومصيبة ار تخالف فيها الكتات والسئة وإجماع الامّة مخالفة لا تحتاج إلى بح 
ودلیل ۱ 

قول : هذا لازم قولك الذکور » ولکن لا کات من العروف عند العلماء أنَّ 
لازم المذهب ليس بمذهب » في لا أديئك به » لا ٍن صرحت بالتزايه » والا فصرح 
بإنكاره » ولعلّك تفعل » فاّه بحسيك ما فعلتٌ . 

والآن الیل الجواب : 
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وليس يصك في الأذهانٍ شيم إذا احتاج التهاز إلى دليل 

إذا لم يكن مثلك - وقد فعلتٌ بالسئةٍ الصحيحة ما فعلت » وخالفت أئمة 
الحديثٍ المتقدمين منهم والمتأخرين - من ( هل الأهواء ) » فليس في الدنيا أَحدٌ يصح 
آن يقال فيه : | اه من ( أهل الأهواء ) » ويكوت السلف الصالخ قد أخطأوا - في 
ريلك - سيق أطلقوا هذه الکلمةً على البتدعة الخالفين للسثّة » وعلیه يجب بزعمك 
أن رفع هذه الكلمةٌ من قاموس العلماء ؛ بسبب ب أله لا يمك الاطلاغ على ما في 
القلوب كما قلت ! وقد تجاهلت الحكمة القائلة + « ما آسه عبد سريرةً لا أليسه الله 
رداء‌ها » إن خيرًا فنخیژ » ون شرًا فش » » ونسبه بعض الضعفاء إلى إلى النبي عله » ولا 
بصخ » كما كنت بينّه في « الضعيفة » ( ۲۳۷ ) ۰ ومن ذلك قول الشاعر : 

ومهما تكن عند امري من خليقة وإن خالها تخفى على الاس تعلم 

هذه سن الله في خلقه » ولولا ذلك لفسدتِ الأرض وما عليها » ولا مک 
معرفةٌ امن من الكافرٍ » والصالح من الطالح » ولم يكن هناك شيءٌ معروف في 
الشرج اسمه ( الخ في الله + واليفض لي الله ) وما يجرب عن وراه للك من 
الأحكام المعروفةٍ لدى المسلمين كاقة » وهذا ظاهز لا يكئ أن یخنی على عاقلٍ إلا 
أن يكوق مكابرًا من ( آهل الأهواء ) ! والله المستعان » ولا حول ولا قوَة إلا بالله . 

هذا » وللأخ محمد سعيد عمر إدريس ملحقٌ بكتاب الأجدي « تحريم النرد 
رالشطرغ والملاهي ) » في تحقيق أحاديث الملاهي »> ومنها حدیث العازف هذا » رد فيه 
تضعيفٌ ابن حزم فأحسنّ » وشرخ غريته » فراجعه ؛ فّه مفيد ( ص ۲۷ ۲۹۸ ) . 

: )۱۲ ۲ ( آخر الحديث‎ - ٤ 

وقد صرح القاسم بن الفضل بالتحديث أيسًا عند الحاكم والترمذيّ » وما ابن 
حبان ؛ فأدخل بيته وبين أبي نضرة ( الجريريٌ ) من رواية هدبة بن خالد القيسي » 
وهي روايةٌ شاذةٌ » فقد أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبرّةِ 4 ( ص ۳۱۸ ) من طريق 
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هدبة أيضًا في آخرين قالوا : ثنا القاسمُ به - لم يذكروا الجريري - وقال البزار عقب 


الحديث : 

« لا نعلمُ رواه هكذا إلا القاسم » وهو بصري مشهو وقد رواه عن ابي سعيد 
شهر بن حوشب: وزاة فیه على أي نضرة » 

۵ - آخر الحديث ( ۱۳۲ ) : 

( فائدة ) : وتا ما روي عن عائشة رضي الله عنها ؛ أتها أسقطت من الثبی 
لھ سِقطًا فستاه عبدالله » وکناها به » فهو باطلّ سنا ومتنًا » وبيانه في المْجلدٍ 
التاسع من ( الضعيفة » رقم ( ٩۱۳۷‏ ) . 

5 - آخر الحديث ( ١75‏ ) قبل السطرين الأخيرين 

میسن ری ۲( ۲1۸۷ مدع مدا ی 
بالوجهين المتقدمين » لكنّه لم یذ کر الوجل بين الزهري وي هريرة » ثم رواه هو والبراژ 
( ۳ / ۳۲ - ۳۳ ) من طريق زهير بن محمد البغدادي : ثنا عبدالرزاق : ثنا 
معمر » عن الزهري » عن عبيدالله بن عبدلله بن عتبة » عن ابي هريرة مرفوعًا به . 

قلت : وهذا إسنادٌ صحیش أيسًا . 
۷ - آخر الحديث ( ۲۳۰ ) : 

ثم وجدث ما يويد هذه الترجمة من قولٍ راوي الحديث نفسه ؛ ي بكرة 
لقفي رضي الله عنه » كما ید اهي فيه : ١‏ لا تعد » لا يعني الركوع دون 
الصف » والمشي إليه » ولا يشمل الاعتداد بالركعة ؛ فقد روى علي بن حجر في 
« حديثه » ( ١‏ / ۱/۱۷) : حدّثنا إسماعيل بن جعفر الدني : حدثنا حميدٌ » عن 
القاسم بن ربيعة » عن أبي بكرة - رجل كانت له صحبة - آله كان یخرج من بت 
یج انان اتلد رکموا » ارک ممهم ۽ ثم يدر ج راكعًا حتّى يدخلّ في الصف اث 
یعتك بها . 
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قلت : وهذا سنا صحيح » رجاله كلهم ثقات » وفيه حيجةٌ تون القصوة 
نيا هو الإسراع في الشي ؛ لأ راوي ای أدرى جروئه من غيره » ولا 
سيما إذا كال هو الخاطب بالنهي » فخذها ؛ فانها عزيزة قد لا تجدها في المطولاتِ من 
كتب الحديث والتخريج » وبالله التوفيق 

۸ - آخر الحديث ( ۲۱۹۱ ) : 

( تنبيه ) : من غرائب التتابع في الخطأ » ومخالفة النقدٍ العلمی الصحيح › 
وتتابع العلماء الحفاظٍ على تقوية هذا الحديث - ما وقع فيه مَنْ جاء بعد المبا ركفوريٌ 
من الخرجين » وهم جمع 

الأول - المباركفوريّ » وقد سبق بیان سبب خطيه مفصلا . 

الثاني - الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على « السند ) 
( ۰۳۳۲/۲ ويغلبُ على ظتي أن سبت خطيه - مع وقوع نسبة ( الفرشی ) في 
و للعو + أن المديق وھ ايه بين سن اسبدالرسسن بن اسا عن النسساة: يبن 
سعد » عن علي » وهو فيهما الواسطي يقيتا » فانتقل بصره أو وَهْلّهِ إليه » ولم ينتبه 
س و ترش ) في عنقا : 

ومثل هذا الانتفال لا عيب فيه ؛ لاله لا ينجو منه کات أو مؤلفٌ » ولا العيث 
على الذين جاؤوا من بعده فقلدوه » وتجاهلوا النسبة المذكورة » أو وهموا راويّها بغير 
حجَةٍ أو برهانٍ » وهم : 

اثالث - الشيخ شعيب الأرناؤوط » وبقية الستة الشا کول له في لتحقيي (1) 

في التعليق على « المسندٍ » أيضًا ( ۲ / 48 - طبع المؤسسة ) » فقد تجراً - أو تجرژوا 
جميعًا - على تخطية الرواة بمجرّدٍ الدعوى فقالوا : 

« وقول أحدٍ الرواة في هذا الحديثِ في نسب ( عبدالرحمن ) : ۱ القرشی ) 
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وَهَمْ ؛ فان عبدّالرحمن بن إسحاق القرشي لا يروي عن سيار أبي الحكم » ولا يروي 
عنه کذلك أبو معاويةً محمد بن حازم الضرير » . 

فقول : هله مكابرة ما يسدها مكابرة : رس اقاي العلميّة ما مثله 

جحودٌ > وبیان ذلك في آمور : 

- لم ينف أحدّ من أهلي العلم نفيهم هذا - فيما علست - فهو مردود 
عليه > اگیم لا دود فى تیم نفیهم هم من أهل الاستقراء والاستدراكِ على هي 
الاختصاص من العلماء » هذا ما نظتّه بهم » فلا يجوز لهم - إذن - أن ينفوا ( ما لم 
يحيطوا بعليه ) ! 

۱ - قد آثبت ما لّوا الحافظ أبو محمدٍ ابن آيي حاتم كما كتا ذكرنا 
هناك » فتجاهلوه كاشفين بذلك عن مكابرتهم » وقول الافظ موجودٌ في كتابه 
« الجرح والتعديل » ( ۲ / ۲ / ۲٠۲‏ ) الذي هو تحت أيديهم . 

۳ - قد أَنِبتَ تلك النسبةً ( القرشی ) ثقتانٍ هما : ( أبو عبدالرحمن عبدالله 
ابن عمر ) في « المسند » وهو الملقب ب ( مشكدانه ) » وهو ثقةٌ من شیوخ مسلم » 
والاخژ ( يحيى بن يحيى ) عند الحاكم وهو أبو زكريًا النيسابوريّ » وهو ثقةٌ ثبت من 
شیوخ البخاري ومسلم . 

وقد یقول قائل : لعلهم لم یقفوا على رواية احاکم هذه ؟ 

فأقول : ذلك ممكق > وان كانوا عزوه إليه ( ص ١86‏ ) ؛ لاله ثبت عندي يقيئًا 
ان بمض انجین يسرقون العزو من بعض كتبي > يجدونه لقمةً سائغةٌ » والأمثلةٌ على 
ذلك كثيرةٌ » وأظهز ما يتجلى ذلك حینما يكونُ في عزوي شيء من الخطأ الذي لا 
یخلو منه بشه شر » وقد يكونُ خط مطبعيا » فينقله السارق فينفضخ » ويأتي قرییا مثال تما 
وقع فيه الدعو ( حسان عبدالنان ) » أقول : فيمكيٌ أن يكونّ عزژهم من هذا القبیل » 


- ٩۲۸ - 


اعتمدوا على عزوي للحاكم بالجزء والصفحة دون أن يرجعوا إلى كتابه مباشرة » ولو 
فعلوا لرأوا ( القرشيّ ) ! 

ثبت يقيئًا بطلان دعواهم أن راوي الحديث هو عبدالرحمن الواسطيّ 
الضعيف » وبالتالي يثبت بطلان دعوى أن ای تعيش . 
معاوية ) كما كنث ذكرث هناك ع وذلك لسببين : 

أحدهما - أله من القرر عند العلماء « أن ذكرك الشيء لا ينفي ما عداه » ؛ 
ولغفلتهم عن هذه الحقيقة العلميّة جزموا بالنفي ! 

والآخر - أنه لا مانع أن ب يشترك الراویان المسكيانِ باسم واحدٍ عن شيخ واحدٍ أو 
أكثر » وغنهما كذلك ی واحد أو أكثر . 

ومن الأمثلة العروفة في ذلك ( عبدالكريم بن مالك الجزري الزاني ) » وهو 
ثقة » و ( عبدالكريم بن أبي الخارق البصري ) » وهو ضعيف » وقد اشترکا في الرواية 
عن بمض الشیوخ + مثل : سعید بن جبير ؛ وطاوس » وعطاء بن أبي زیاج » ونحوهم 
من 4 واشترك نر في الرواية ر عن کل منهما ال بن يونس والسفيانانٍ وغیژهم 

« وقد شارك الجزريّ في بعض الشایخ فربا الب به علی من لا فهع له »۱ 

فإذا جاء ( عبدالکرم ) هكذا غير منسوب في سند من تلك الأسانيد 
الشتركة » وجاة في رواية أخرى ( عبدالكرم الجزري ) هكذا منسوبا » لم يج بداها 
ادعاء آله لبصری ! هذا حال ولك المكابرين تماما » ولذلك فقد أصابهم شيء من 
رشاش کلام احافظ المتقدم 


- ٩۲۹ - 


وقد یجادل بعضهم فيقول : امال مختلفٌ ؟ فنقول سلقًا : لا احتلاف إلا 
بال: لنسبة لتفيكم » وهو باطل لا قيمةً له كما تدم تحقيقه . 

و ذلك للقراء الكرام فأقول : 

لقد اشترك ( عبدالرحمن بن إسحاق اقرش ) عع ز عبداارحسن من اسساب 
الواسطی ) في الرواية عن ( سيار أي الحكم ) » وروی عن کل منهما أبو معاوية 
الضرير » فوقعَ ( عبدالرحمن بن إسحاق ) - هكذا غير مدسوب - عند بعض 
الخرجين للحديثٍ » ووقع عند غيرهم ( عبدالرحمن بن إسحاق القرشي ) هكذا 
منسوبًا » فکیت جار لهم ادّعاءٌ آنه ( الواسطی ) مع آنه لم نسب في السند » وإنكار 
أنه القرشئ » وقد جاء منسوبًا فيه ؟ فقد ظهرَ جليًا أن الثال مطابق تماما للمْمَمْلٍ له . 

وا مضعّف الأحاديث الصححة ( حسان عبدالمنان ) الذي سبقت الإشارة 
إليه » فقد شارك الذکورین في الخطأ والکابرة استقلالا أو تقليدًا - لا آدري » 
وأحلاهما م5 - فاه اقتبس تخریجه للحديثِ من تخريجي إِيّاه في الطبعاتِ السابقة » 
فقال ( ص ۰۵۲ ) من ۱ ضعیفته » : 

د أخرجه الترمذيّ ( ۳۰۵۸) ۰ وأحمدُ ( ٠١۳ / ١‏ ) » والحاكم (۱ / 0۳۸) 
من طریق عبدالرحمن بن إسحاق عن سيار . قلت : وعبدالرحمن بن إسحاق 
هذا مجممٌ على ضعفه » وهو منكر الحديث . [ وافقني على تضعيفه الشيخ 
شعيب ] ) . 

فليتأمل القزاء في هلا لتخریج » یجد فیه على اختصاره آفات : 


الأولى - سرقة التخریج كما أشرت أنفًا ¢ والدليل نه + لاني في عروي ياه 
لحا سايكا في الجزء و الصفحة 1 والصواب ) عبد الله بن 58 ( كما تقدم . 
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الثانية - التدليش باختصاره من الإسنادٍ نسبة ( القرشی ) الثابتة في تخريجي ؛ 
ليمهّدَ بذلك تضعيقه للحديث بالواسطی ! 

الثالثة - تجاهله - مع الذين سبقتِ الإشارةٌ إليهم - ثبوتٌ نسبة ( القرشی ) في 
و السند » و « المستدرك » » لكن يرد هنا الاحتمال الذي ذكرته هناك » وهو الاتكال 

في التخریج على عزو غيرهم » وعدم الرُجوع إلى « المستدرك ) مباشرة #9 

لت بالنسبة ل( حسان ) للدليل المذكور في الآفةٍ ( الأولى ) + وسواء كان هذا أ 
ذاك فأحلاهما مه . 

وهناك ناس آخرونٌ تتابعوا » منهم الد كتور محمد سعيد البخاري » ولقد كان 
جريا في التوهيم - مثل شعيب وأعوانه - فإنّه علق على الحديثِ في « کتاب 
الدعاء » للطبرانع مضِعُقًا له بالواسطی ! ذلك أنه بعد أن نقل تحسيته عن الحافظٍ ابن 
حجر » وتصحيحه من الحاكم » والذهبی » عقب عليه بقوله ( ۲ ١787‏ ) : 

( قلت : و لعله اشتبه علیهما عبدالرحمن بن إسحاق الواسطی بعبدالرحمن بن 
إسحاق القرشي » وهو صدوق » ولا يروي عن سيار أبي الحكم » . 

فيا للعجب من هذا الد كتور وتعقيبه عليهما » كيف ینس الوه إليهما وفي 
إسنادهما أله ( القرشی ) ؟! والله » إِنَّ تتابع هولاء على هذا التضعيفٍ » والتوهيم › 
والکابرة لإحدى الكبر ! ۱ 

ولقد كان يكفي مولاء رادعًا عن مضيّهم في تتابعهم أن تذکروا - مع علیهم 
اتفاتي العلماءٍ على تضعيفي الواسطي - حقيقة أخرى » وهی اتفاق کل من آخرج 
الحديث أو نقله مسلّمين بصحيه وحسيه » وفيهم من ضعف الواسطي » وهم : 

١‏ - الترمذي ۲ - الحاكم ” - المنذري > - النووي 


ه - ابن تيميّة 5 - الذهبی ۷ - العراقني ۸ - العسقلانی . 
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راسجات الأرقام ( ۱ و ۲ و و ۸) من ضعَفٌ الواسطی » فيبعد والحالة 

- إن لم أقل : يستحيلٌ - أن یتفق مثلْ هوّلاء اماظ على تقوية الحديثِ وفیه 
( الواسطيّ ) اللفق على تضعيفه » وفیهم من صرح بتضعيفه كما بیدث + ثم يأتي 
بعض الناشكين من لا عل عندهم - کعلیهم على الأقل - فیخالفونهم جرد الدعوی 
والجهل والتوهیم للثقاتِ ! ولیس هذا فقط » بل ويخالفونَ ثمانية من افاظ تتابعوا 
على تقوية ادیپ على مي القرون دون أن يُغرف أي مخالفٍ لهم ‏ الا من مولاء 
الخلفيٍ بدون تة أو برهانٍ » والله المستعانُ ) . 

) ۲۷۰ ( آخر الحديث‎ - ٩ 

وما ما أاره في هذه لام ا إخواننا الدعاة من لتفريق بين ( الطائفة 
المنصورة ) و ( الفرقة الناجية ) » فهو ری له » لا اراد با عن العبواب. » تقد تن 
هناك النقل عن أئمة ة الحديث فى تفسير الطائفة المنصورة أنّهم هل العلم بالحديثِ 
وأصحابٌ الآثارٍ » وبالضرورة تعلغ أنه ليس كل من كان من الفرقة اناجية هو من أل 
العلم بعامّة م » بله من أل العلم بالحديثِ بخاصة » آا ترى أذ أصحاب النبي عه هم 
الذين يثلونٌ الفرقةً الناجية » ولذلك أمرنا بأن نتمشك با كانوا عليه » ومع ذلك 
فلم یکونوا جميعًا علماء » بل كان جمهوژهم تابعًا لعلمائهم ؟ فبين ( الطائفة ) 
و( الفرقة ) عمومٌ وخصوصٌ ظاهران » ولكتي مع ذلك لا أرى كبير فائدةٍ من ال 
ولد في هذه القضية حرصًا على الدعوة » ووحدة الکلمة . 

۰ - آخر الحديث ( ۲۷۸ ) 

تم ری في ترجمة ( خلف بن أيوب ) في «سير آعلام انبلاء » للحافظ 
الذهبيع ما يؤيد رأبي الذي كنت انتهیثٌ إليه هناك » وهو أنه وسط » فقد وصئه 
الذهبيع ب « الامام احذث الفقيه » ثم قال ( 9 / ۰۱ ) 


- ٩۳۲ = 


( وقد ليّنه من جهة إتقانه يحيى بن معين ) . 

فأشار الذهبئ إلى أن تضعیف ابن معين المطلق الذي كنت نقلثّه عنه هناك لیس 
على إطلاقه » ولا هو « من جهة إتقانه » » فمثله يكونٌ حسی الحديث » والله أعلم . 

۱ - الحديث ( ۳۰۲ ) بعد السطر ( ١‏ ) 

وتابع الوليدت بن مسلم بشر بن بكر أيضًا عن الأوزاعي مثل لفظ الوليد » أ 
البغويّ في « شرح السئّة » ( ۱۹6/۱۳ | CTY‏ 

( تنبيه ) من أوهام العلّي على « مسندٍ ابي یعلی ) قوله ۳ / ۶۷۰ ) في تعلیقه 
على هذا الحديث : | 

« إسناده صحيح » الوليد بن مسلم صرح بالتحديث عند البغوي » ! 
ثلاثة احطاء : 


و ِ 1 1 
- آن البغوي لم يروه عن الولیدِ وإنما عن بشر كما رایت » فلعله سبق 


| ھا سب 
د 
ج ۳۱ غها 
ی لم 


الثاني - أن تصریکه بالتحديث إِنما هو عند مسلم » وكذلك هو عند ابن حبّان 
في ١‏ صحيحه ) (۸ ٠١9 / ٤۷‏ و ۱44۱ - الإحسان ) . 


اثالث - أن قوله الذ كور یشعر العارف بهذا العلم الشريٍ له لا یملع أَنَّ 
تدلیس الوليد بن مسلم من النوع الذي لا يفيد تصریخه بالسماع من شيجه فقط ؛ 
لاه كان دی تدليس التسوية » أي بسقط الراوي بين شيخه وشيخ شيخه » كما هو 
مشروځ في ترجمته » وقوله هذا لولا اه تکرر منه كثيرا في أحاديث الوليٍ بن مسلم 
انبره سیوا لي لا محر مه کاب » ولكن ناه الي باه خط ملع 
فكريٌّ » فانظر مثلا الأحاديث ( 4١‏ و ٠٥۹‏ ) من المجلد الأول والثاني من 


و 1 2 


« الاحسان » طبع المؤسسه اللذين يحيل إليهما كثيرًا في تعليقه على موارد 
الظمآن » » مدعيًا أتهما من تحقيقه » والحديث ( ۱8۸۹ ) من ١‏ الضعيفة )» فهو في 
هذه الأمثلة وغيرها مثلما تقدم عنه » ويكفي أَنَّ الوليد عنعن بين الشيخين ولم يصرح 
بالتحديث »وهذا إِنْ دل على شىء - كما يقال اليوم - فما يدل على الحداثة ! 

۲ - آخر الحديث ( ۳۳۲ ) 

ااا اياوه چیا ا 
عليه حتّى لا يغتر ل لم د د مدز 071 ع اي وبين وأ 
داود اة لا اما للحدیث عندهم › 9 هذا ما هو الاهتمام بالتخریج دون 
فقو الحديث الخوج أو الانتباه له ؛ ذلك أن الحديتٌ عند « أَِي يعلى » له تتمدٌ في أوله 
بلفظ : 

« لو ری رسول الله له من النساء ما نرى » لمنعهن من المساجدٍ ؛ كما منعت 
بنو إسرائيل نساءها » 'لقد دينع مار ب 8 نیک , 
شار إليها ! وإ ار کے پا ل سمي نحوه بلفظ : 

« ... ما يعرفن من الغلس » ليس فيه ذكر ( وجوه بعض ) . 

وهو مخز في « صحيح أبي داود » ( رقم 15٠‏ ) و ١‏ الإرواءٍ » ( ۲۷۸/۱ ). 

قلت : فوقع في خطأين متعاكسين ؛ عزا إليهم ما ليس عندهم » ولم يعر إليهم 
ما عندّهم !! فهكذا فليكن التخريج ! فيا ترى کیت يكونٌ عندّه التحقيقٌ ؟! 


ا 


۳ -الحديث ( ۳۳۳ ) 

كنت ذکرت له هناك ثلاثة طرق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أي 
هريره . 

ثم وجدث له طريقا رابعًا » يرويه عيسى بن يُونسّ - وهو ابن 
السبیعی - عن ثور بن يزيد به . 

آحرجه ابن الشتي في « عمل اليوم واللیلة » ( 07 / ۱5۷ ) من طريق سليمان 
ابن عمر بن خالد » والطبرانی في « مسند الشامیین » ( 75١ / ١‏ ) ( رقم : ۲۹ ) 
من طریق عمرو بن خالد الحرّاني » قالا : حدئنا عیسی بن يونس به . 

وهذا إسنادٌ صحیح . 

( فائدة ) : قوله له بعد أن ذکر بعد الإيمانٍ بالله آسهتا من الاسلام كالصلاة 
والركاة : ۰ 

١‏ فمن ترك من ذلك شیئًا » فقد ترك سهمًا من الإسلام » ومن تركهنٌ که 
فقد ولى الإسلام ظهره » . ۰ 

آقول : فهذا نص صريځ في أن المسلم لا يخرج من الإسلام بتركِ شيء من 
آسهیه ومنها الصلاة » فحست التارك أله فاسق لا تقبل له شهادة » ویخشی غليه سوه 
اخاقة » وقد تقلع في بحب مفصلي في حکم تارك الصلاو نحت الحديثٍ ( ۸۷) ۰ 


وهو من الادلة القاطعة على ما ذكرنا » ولذلك حاول بعضّهم أن يتنصل من دلالته 
بمحاولة تضعیفه » وهیهات . فقد رددنا عليه ذلك بالحجة والبرهانٍ » وبيانِ من 


- ٩۳۵ - 


) ۳٣٣١ ( آخر الحديث‎ - ٤ 

لقد ضعت هذا الحديتٌ وشاهده من حديث أنس في جملة ما ضعّف من 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة - الدعو ( حسان عبدالنان ) في رسالةٍ له أسماها 
١‏ مناقشة الألباني في مسألةٍ الصلاة بين السواري » » ذهب فيها تقليدًا منه لغيره إلى 
جواز الصلاة بينها لغير عذر » قياسًا على الإمام والمنفردٍ ! وهذا من أبطل قياس على 
وجه لاًرض » كما هو ظاهو بداهةٌ لكل ذي لب » فإ من باب قياس غير المعذور 
على العذور - هذا لو لم يعارض الستةً - کیت لا ؛ والقطع الذي بحصل بصلاة 
الجماعةٍ بين السواري » لا یحصل بصلاة النفرد بینها ؟! 

لیس غرضي الآن الردٌ عليه مفصلا من الناحية الحديثية فضلا عن الناحية 
الفقهية » فان لمجال ضيقٌ - كما تری - والوقك أضیق » لا بمقدارٍ ما لا بد منه من 
الدفاع عن حدیبٍ رسول الله عي . 

لقد تشبثٌ الذ كور في تضعيفٍ الحديثٍ قول اي حاتم في راوية ( هارون بن 
مسلم ) : « مجهول » » وقول الحافظ ابن حجر : « مستور » ! معارضًا بهما توئیق من 
وثقه وصحح حدیثه كابن حبّان » وابن خزية , والحاكم » والذهبی ! ويجيبٌ على 
ذلك بان هؤلاء من المتساهلين » وما الذهبئئ فمتناقض | 

والجوابث آوجز ما يكن من العبارة : 

لا يمكن لا عالم - بحكم ارتفاع العصمةٍ - لا أن قع منه الخطاً كما ص 

عن الما مالك » سوام كاد الخطأ من باب التساهل أَم التشكك » أ أم التعارض » أ 

خطأ محضًا » وعليه فلا يجوز رد قول العالم بمجرد القولٍ باه متساهلٌ أو متناقض » 
وهذا ما وقع فيه المدعي ! 


یر 
- 


لا - تا الذهبيغ » فقد تعقبَ في « الیزان » قول أبي حاتم في « هارون » : 
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« مجهول ) بقوله ( 4 / 785 ) : 

« قلت : روى عنه أبو داود الطيالسئ » ومسلمٌ بن قتيبة » وعمر بن سفيان » . 

فأين التناقض المزعومُ ؟ ولو افترضنا أن هناك تناقضًا » فلا بد في هذه الحالة من 
الترجيح » وليس هو إلا التصحیخ لا ياتي . 

انیا - أما رده التوثيق والتصحيح بدعوى التساهل فهو معارض بان الجهالة التى 
الذهبي في ترجمته من « السير » ( ۱۳ / 35١‏ ) : 

١‏ إذا وت أبو حاتم رجلا » فتمسَكُ بقوله ؛ فإنّه لا يُونْقُ إلا رجلا صحيح 
الحديث › وإذا لين رجلا أو قال فيه : « لا یحتځ به » ؛ فتوقّف حتّى ترى ما قال 
غيزه فيه » فان ولّقه أحد » فلا تن على تجريح أبي حاتم ؛ فإنّه متعث في الؤجالِ » 
فقد قال في طائفة من رجال ( الصحاح ) : ليس بحجة » ليس بقوي » أو نحو 
دللك » . 

وقد وصفه بالتعنتٍ الحافظ ابن حجر أيضًا في « مقدمة الفتح » ( ص 44۱ 
فراجعه إن شعت . 

ثالیّا ‏ اشا استشهادُ مدعي التضعيف بقول الحافظ في هارون : ( مستور ) › 
وقوله في ‹ مقدمته ) : 

« من روى عنه أكثرمن واحدٍ ولم يوثق » وإليه الإشارة بلفظ : مستور أو 
مجهول الخال ) . 

فأقول : مجهول الحال حي من مجهول العين » ولذلك فرق بينهما الحافظ في 
المرتبة » وفي التعريف » ففي الاوّل قال : « السابعة : من روى .. ( + فى الآخر 
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قال : « التاسعة من لم يرو عنه غير واحلٍ ولم یت » وإليه الاشارة بلفظ : مجهول » . 

إلا أي ألاحظ أن قولّه في الرتبة السابعة : « ولم يوق » لا ينطبق على 
( هارون ) هذا ؛ لأ قد وثقه ابن حبان صراسة » والذین صححوا حديكه جا : 
ولهذا كبك ذهيث إلى سين سناده فیما تم . 

وبا تقدّمَ یسقط فى الهاوية ما تشبتٌ به مدعي التضعيفٍ » ویترجخ ثبوث 
الحديث برتبة الحسن على ال من هذا الإسناد . 

واا جعجعته فی اربع صفحات ( ۱۸ - 7١‏ ) سودها ما أملاه عليه مجبه 
وغروژه» فهي ما لا بستح ار ولو كان في الوقتٍ فراع ! لاه لا يخر عقا كال 
ie‏ نشیت به من قول أبي حاتم : ( مجهول  »‏ وقول الحافظ : « مجهول الحال » » وقد 
لت والحمد لله . 

نعم » في ( ص ۱۸ ) ما لا بد من عرضه على القراء ؛ فإِنّه سيكشف عن طبيعة 
هذا الضعف للأحاديثٍ الصحيحة » وهي أله يخطى - على الأقل - في رؤية 
الادیات التي يشترك في رؤيتها الصالح والطالح » > فکیف تكون رژیثه للمعنويّاتٍ 
التي لا ری | لا بالبصيرةٍ القلبية التي ينفردٌ بها المؤمنونٌ الصادقون ؟ لقد زعم أثني 
أخطأتٌ أنا وغيري في قولي المتقدّم في تصحيح الحاكم : « ووافقه الذهبئ » » فقال 
هداه الله : 

« هذا وهم عظيمٌ » قلدوا فيه المناوي في « فيض القدیر » » زعموا أن الحديتٌ 
الذي سكت عنه الذهبی فقد وافقَ فيه الحاكم » | 

وإلى القرَاءِ الكرام صورة الحديث من « المستدرك » › وتصحيج كم إِيّاه مع 
موافقة الذهبی محاطة بدائرةٍ في اغا الصفحة ؛ لیعلموا من يستحق الوصف بانه 


۱ ذو وهم عظيم ) ؟ 
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0 اوقت قالوا دل (۱. ميال لا کے ی 'ن ٣ال‏ ء ن عب داحم د بن مو دقال لت مم انس ن مالك اصلى وال فا الةو ا | 


سن أله رارى قال قارا نس فلا صليتاقال انا كناتتقى هد أ عا بل درسول الله صل الله عليه را له ولیه 
و نا ابوبگر ناعاق اد بأجیدن ممدن خاف شاع ن مگرم تا ملم بن تيب عن هار وذ ن 













عن 1 "Ê‏ ن مماو : 4 ی كر دعن ا ەوال یی ٤ن‏ عه الصاوة بين مالسا ری و ار دعب 1 ۳ ر داه كلا اساد ن 

ا الاب با 5 

« حدثا يابو واااو أ نی دنامسدد ذا ريد بن زريم عن حمبدالعاو بل عن شین اف که 

زر 5 اا 3 اليه اراحر ون والا تصار لباخد واعنهههداحجدث رح جل شر ط 

اک .یت وخر حاه 4 

وله طن عد ا فالا خدء :4( A‏ نا )وا 55 کر ا ن وب ا بدن عا م فاا بين ا 
مبفدان 

يمني حسناحتی ند خل ااسجده حم م ۱ 

و داد د . بو طایعه الر | سی مەت مما وره ی قر ۵ 0 اس قفا« نأأس 4 ه اذا ارت ت ا_حدان لدا أرجاك نی 

واذا ۳4 ر حدمت انتبدار جنك ال بسر ک* على ا شر ط(م)* 

وإزائدة» عن الختار ن تافل عن انس اذانبي صلى اله عله والهو ل «طوم علیالصلااقو ام ان نمر فواقبلانصرافه 

مر ال اة #على شر ط(م) tı‏ 

ال » انس کنا تی الصلاةبينالسوارىه مر با نادد ه 
وهارود» ن مساو قن . اودع نمأو سل ار دعن اه نا ”ھی ۶ن عالصلاةبي نال وارى و نطر د عنهاط دا له 
ا بد ن‌زر مب عن جر بذعن انس اتر سراد الله عليهواله وسلم حب ان 4 الماحر ون‌والا تصار aa‏ | 
شر ماه 


و لننظر الا کت طقف حدیت آنس الشاهد التقدم ؛ و کیف خالف المتقدمين 
والمتأخرين من الحقّاظ المتقنين من ولق راويه عبدالحميد بن محمود » وصحح حدیقه ‏ 
ووهم ابن حبان والدارقطنی والذهبي والعسقلانی » وغيرهم ممن صححٍ الحديث ) 
كالترمذي وابن خرية وابن حیتان ایسا > والحاكم والذهبی » هولاء الائمة 


تم كلّهم 


مخطثونَ عند ( حسان ) این لم يتبعهم ( بإحسان ) » فرعم أن ( عبدالحميد ) هذا 
مجهولٌ ! واتكاأ على قول أي حاتم فيه : شيخ ) » وهذا لا يعني عنده اه مجهول 
كما يأني » وعلى قولٍ عبداطتی فيه : ولا يحت به » » وعزاه ل التهذيب » » ويأتي 


بيان ما فيه مما يخل بالأمانة العلميّة . 


ل 
FE‏ 
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امنأ ا قول عبدالحقٌ المذ كور 4 فلان عدم الاحتجاج بالشخص له أسباث كثيرة 


قير 
هر 
۱ 


معروقة عند العلماء غیر الديالة » کسوء الفظ مه » و کذللک اقول 
نقل هو نفشه ( ص ۲۲ ) عنه أنه قال : 

« وإذا قي : ( شيخ ) فهو بالنزلة الثالئة ؛ يُكتبُ حدیثه وينظد فيه » إلا أنه دون 
الثانية » » وفشره ( الضعّف ) بقوله : 


بي حاتم » فقد 


« يريد دون مرتبة الصدوق ونحوه » . 

وهذا ححبةٌ علية ؛ له ليس عنى « مجهول » ألا » ولاه ال في کل من 
المرتبتين : الثانية والثالثة : ١‏ فهو من یکت حديثه » وينظد فيه » » فهذا القول من أبي 
حا قرب إلى التعدیل منه إلى التجريح » ولذلك قال الحافظ الذهبيئ في مقدمة 
« الغني » : 

و لم أذكر فيه من قيل فيه : ( محلّه الصدق ) » ولا من قيل فيه  :‏ يكتبُ 
حديثه ) » ولا : ( لا باس به ) » ولا من قيل فيه : ( شيخ ) أو ( صالح احدیث ) ؛ 
ان هذا باب تعدیل ) . 

وییدو لي أذ ( المضعفَ ) قد شعر أن کلام آيي حاتم عليه » لا له » ولذلك لجأ 
إلى الخلاص منه بحري كلايه في نفس الصفحة فقال : الصحیح أله قال : 
و مجهول » » مكان « شيخ » ! وهذا قولٌ باطلٌ مخالفٌ لا أثبته في الکتاب محققه 
المعلمئ اليماني رحمه الله » ولنقل الحافظ المزيّ في « التهذيب » أن أبا حاتم قال : 
۱ شيخ ) » وهذا نو جديدٌ منه في مخالفته العروف الثابت عند العلماء . هداه الله . 

وانظروا الا كيف تنصّل من مخالفة الما الذين وثقوا الوجلّ : اما ابن 
حبان؛ فدفعه بدعوی تساهله » وسبق وا عنه » ول التسائي ؛ فقال فيه : 
١‏ اه أحيانًا يو امجاهيلَ » وهذا منها » ! وأا الدارقطني » فلما لم يجد في توثيقه 
مغمرًا قال : « فموضغ نظر » !! اما جهله وتجاهله ومكابرئه وخوصّه في علم لا 
یحسئه فلیس موضع نظر ! وصدق رسول الله عي إذ قال : ۱ 


5 ۹5 7 


« إذا لم تستح فاصنع ما شعت 

1 توثيق الحافظ الذهبی والعسقلانی » فقد كتمهما عن القراء ؛ أنه لا جوات 
لديه لا أن یقول فیهما : إِنّهما مقلدان ! واللة المُستعانُ . 

ولم يكتفٍ الجلْ بتضعيفٍ الحديثين السابقین » بل أقّ بهما حديثًا ثا 
صحیکا وق في طریق هواه » وهو قول النبئ رل4 : 

.. ومن قطع صفا قطعه الله ) » وإسناده صحيحٌ كما ذكرتٌ هناك » وقد 
صححه جم كابن خزيمة والحاكم والمنذريّ والنوويّ والذهبع والعسقلانئ » وأعله 
ذاك العليل بإرسالٍ الليثِ بن سعدٍ إثاه » وعدم ذكره في آخر الحديثِ جملة القطع 
هذه » مع أن ابن وهب قد آسنده من حديثٍ ابن عمر بالزيادة » وزيادٌ الثقة على الثقة 
مقبولةٌ اتفاقًا » ولم يخالف في ذلك إلا هذا الخالف ! ثم حاول النيلَ من سناده » 
ا و و لوديا : « وقد اختلف فيه » والذي یظهر 
مد ا الأئمة أنه وسط » أو أقل من الوسط .. 

الب وین کا و هلي ما | وسط ٠‏ لو أقل سن الرسط + 
توصلا منه إلى تضعيفٍ الحديث من أصله » مع أن معاوية احتجٌ متتلع, ؛ 
وعليه استقد راي كافة الحفَاظٍ المتأخرين الذين هم أعلمُ بالخلا الذي حكاه » 
ولذلك تتابعوا على تصحيح حديثه » وقال الحافظ الذهبئع في ترجمته من ( السير ) 
0 ۱۷ ۱۵۸) : 

« الإمام الحافظ الثقةٌ قاضي الأندلس .. وکا من أوعية العلم ) . 

كناطح صخرةٌ يومًا ليوهتها فلم يَضِرْها وأوهى قرته الوعلُ 

وبا جملة ؛ لقد تيقنث من متابعتي, اتضعیفاته الظالة لك حادیث الصحيحة الثابتة 
عند حفاظ الامّة - أن الجل مغرمٌ م باخالفة ة والمشاكسة » وعدم الاعتدادٍ بقواعدهم 
وأحكايهم » مُتشينًا بأوهى العلل » ولو كانت کخیوط القمر ! 
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ولو لم يكن هناك لا طريقته في تضعيف هذه الأحاديثِ الثلاثة لكفى دلالة 
على ما ذكرت » فکیت وهناك العشراث - إن لم أقل : امات - التي أَعمَلَ فيها 
معولٌ الهدم » على طريقة هل الأهراء قديًا وحديًا » ومنهم الإباضية الذين مد بهم - 
السقاف » ويعتمدُ على ( مسند ربيعهم ) ؟! 

وقد رای لأَحدٍ العاصرین منهم « رسالة في الرفع والضمٌ في الصلاة » ذهب 
فيها إلى تضعيفٍ أحاديث رفع ليدين في الصلاة » وهي متوائرة تواتزا معنويًا ٤‏ 
وأحاديث وضع اليمنى على اليسرى في القيام » وهي مشهورةٌ في « الصحيحين ) » 
وه السئن » وغيرها » بنفس أسلوب ذاك الخالف » أكتفي بذكر مثالين فقط : 

ضگف حديث ابن عمر التفق عليه في الرفع » بأنّه من رواية ابن شهاب 
الزهريٌّ ؛ فقال ( ص ١8‏ ) : ۰ 

قال فيه ان نمی في الا نِ : إِنّه كان یدش » | 


على الاي - - كما يفعل ده من أهل ماع 1 كلام اش :. : « في 
النادر » » وهذا ليس بجرح كما هو معروف في علم المصطلح . 


ط ی 


ثم ضعّف حدیث وائل بن حجر في وضع اليدين عند مسلم وغیره 
بقوله ( ص ۲۸ ) له من رواية علقم بن وائلٍ عن أبيه » قال ابن حجر في 
و التهذيب » : علقمة لم يسمع من أبيه | 

قول : ومع أن هذا ليس من قول ابن حجر فيه » وا هو نقلْ منه 
لحكاية أحدِهم ذلك عن ابن معين » وهي مقطوعةٌ » ومع ذلك فقد صرح علقمةٌ 
بالتحديث عن أبيه في رواية النسائي » كما كنت بينثه في « الصحيحة » تحت 
الحديث ( ۳۱۷١‏ ). 
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ومن الغرائب - بل اللطائفي - أن هذا الحديتٌ الشار إليه کنث خرجثه لاعلال 
الخال إِيّاه فى تعليقه على طبعته ل « رياض الصالحين » بقوله ( ص ۲۲۰ ) : « في 
إسناده نظر ) ! 

هكذا قال ؛ عمّاه ولم يبينه » وفي ظني آنه يلتقي مع الإياضيٌ في إعلاله 
اقا | اه في مسل یامن ما حالما عن له 

تقد أن في هذين المالين ما يقنع كل عاق منصفٍ منصف أنَّ هذا الخالف بقلد 
مذهب أهل الأهواء في اختلاقي العلل للطعن في الأحاديث الصحيدة د يتنك أو بغير 
قصد - فالله حسيثه - . 

ولكتي أقول ناصکا لكل من يقل النصيحة  :‏ انتهوا خيرا كم 4 

وبعد ؛ فقد بقي شيء » وهو الاتیان بالدليلٍ على هل بالأمانة العلمية : 
فلاقعصر على أل ما يكن من الأَمثلةِ » فقد طالّ الحديثٌ أكثر ما کنث ارد بأكثر ما 
يستحقٌ ».والله الستعانٌ : 

۱ - نقل عن « التهذیب » - كما تقدّمَ - قول عبدالحقٌ في ( عبدالحميد ) : 
( لا يحتحٌ به » فلم ینقل غامّه وهو قول الحافظ : 

« فردٌ عليه ابن القطَانٍ وقال : لم أَرَ أحدًا ذكره في ( الضعفای) » . 

۲ - نقل ( ص ٠١‏ ) عن « الفتح » قول القرطبي في سبب کراهة الصلاة بين 
السواري » أله مصلّی الجن ! ثم تعقبه » ولم ينقل عن الحافظ السب الصحيح الذي 
ذكره الحافظٌ في الصفحة القابلة لقولٍ القرطبيئ وهو قوله : « ورود النهي الخاص عن 
الصلاةٍ بين السواري كما رواه امحاکم من حديث أنس بإسنادٍ صحيح ) . 


۳ - قال ( ص ۱۸ ) معللا تساهل الحاكم في تصحيح حديثٍ فر : 
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« لهذا كله لم يلتفت ابنُ حجر إلى .. تقوية ابن خزيمة والحاكم له ) | 

فأقول : ولكته التفتٌ إلى تصحيح الحاكم لحديثِ أنس » وصرّح بصحة إسناده 
كما ذکرث آنفا » فلم تذكر ما لك » وتكتم ما عليك ؟ وصنيعٌ مَنْ هذا ؟! 

4 - نسب ( ص 4.15 ١5‏ ) إلى ابن قدامة أله قال : « لم يصع عند الْجوّزين 
دليل المانعين 6 . 

وفي هذا تقويلٌ لابن قدامة ما لم يقل ؛ ل يشير بذلك إلى عبارته التي نقلها 
a‏ ۳ ل ن ری تا رلو پا تقو له 
رین دی ی و نع سنو وجول اننيد لبي Fy‏ 
حرا ساس كل غلا هار لا ییول سین كلام ایی انام عن 

نهو اعم من كوله وصل أو لم يصل ‏ ولم يقل !مب » كما مت وقال : 
« دليل على المنع » ولم يقل : دليل المانعين » لينصبٌ على الحديث ! 

فهل كان هذا لتقویل عن غفلة عن الفرق المذكورء أَم عن تغافل ؟ أحلاهما مه! 


0" 
و 


وهناك آموژ أحرى تعرض لي فيها بباطل » لا مناسنبة لبیانها الآن » والله 
الستعان . 

ولكن لا بد لي حيرا من التنبيه على مر هام يتعلق بموقفٍ ( المضِعَضٍ ) سابقًا 
من الحديث الثالث وغيره » ها يحققٌ الوصف المذكورَ فيه 

لقد كان الحديث من أحاديث « رياض الصا حين ) التي أبقاها ( الضعف ) في 
طبعته ل « الرياض » رقم ( ۸۳۹ ) » مقرًا للنووي على تصحيحه إِيّاه » فکیت هذا 
وقد ضعقّه في ( مناقشته الألبانتين » ؟ كما عرف من الود عليه في هذا الاستدراك . 


Al د‎ 


رالراب : لم تیه حين صححه أله من حجج أنصار السنة هنا الذين لبهم 
- بغيا وحسدًا وعدواتا - + ( الألبائيق ) » والا لاختلق له عله كما فعل في 
« الداقشة ) ؛ ولأورده في « ضعيفيه » التي یل بها « رياضّه ) ) » أو اكتفى بحذفه كما 
فعلّ یعض الأحاديثِ الصحيحة لتعارضها مع هواه حين لا يجدُ له عله هک أن 
ینظاهه بها > والأملة كي » وحسئنا الآ جال راسد ياست اقام ؛ 


آورة النوويٌ رحمه الله ( رقم ٠١44‏ ) حديتٌ أنس مرفوعًا : « أقيموا 
صفوفکم وتراصّوا .. ) الحديث » وقال : 

( رواه لبخاري بلفظه © » ومسلم بمعناه » وفي رواية للبخاري : وکان أحدُنا 
یلرق منکبه منکب صاحبه » وقدمّه بقدیه » . 

فحذف ( الضعت ) من « رياضه » « رقم ۸۳۷ ) رواية البخاري هذه تضعفها 
عنده كما نص على ذلك في القدمة » ص ۱۵ ) لا لضعفٍ في سنيها » ولا لا 
أبقى الرواية الأولى » وما لأنها تؤيّدُ من حيث العنی ما ضعقّه من الأحاديثِ الثلاثة 
كما هو ظاهژ » لأنّ اللزق المذكور فيها لا يمكنٌ تحقيقه مع تفريقٍ السارية بين الرء 
وأنحيه ! 

وهذا السئةٌ لا يحافظ عليها لا آنصاژ الحديث والسئّةِ في کل بلادٍ الدنيا , 
ولا اظن المذ كور يشاركهم في العمل بها » ویلزق قدمه بقدم صاحبه إذا صلّى مع 
الجماعةٍ » كيف وهو يحاربها ويؤلف رسالة للود على التمسکین بها ؛ ويتهمهم فيها 
رس۱۳ ) تم و خرجوا من تقليد الأئمة إلى تقليد من لا يذ كز أمامهم ) ؟! 

اقول : نعم ؛ إلى آری آن لا آذك معهم » للفرق . الشاسع بيني وبينهم » 

» » ا » فاه فيه مختصرٌ » ولیس فيه « تراصّوا‎ ET 


ما هو ( ۷۱۹ ) » فأشى أن يكونّ هذا اللفظٌ عندّه غير صحيح أيضًا ؛ لأنه في العنی مثل الرواية 
الأعري اي حذفها مضعفا 1 ایال ال أه. ی اسل با یحمنا على حسن ان به | 


= ٩۶۵ = 


وحسبي أن أكون ابا لهم في عليهم وقواعيهم وهديهم » وداعيًا بدعوتهم » ولكن 
ی أنت منهم » وقد خالفتهم في ذلك کله ؟ وها هو مثال واحد من عشراتٍ 
الأمثلة ؛ تب ذي عين الك تنهځ نهجا خاضًا في نقدٍ الحديث » تقلّدُ فيه أَهلّ 
البدع والأَهواءٍ » ثم تبني عليه فقهّا مضطربًا هزیلا . 

وا اتهامكُ لإخواننا بالتقليدٍ فهو ( ره نعرفها من أخزم ) لجهلك بالفرق 
بين الاتباع على بصيرةٍ » والتقليدٍ الأعمىٍ 0 , الال اماك الآن يسا » فإذا أنا 
یت لا هذه السئّة التي تدكرها بالأحاديث الصحيحة التي أ نت تضعفها › 
يان أنه اہی مبسيديا ٠»‏ كيين ای سی ۲ 

وليت شعري إذا کان هؤلاءٍ من المقلدين عندك ؛ فماذا تسمي من يغترُ 
بشقشقيك + يان يخترة كلايك > وشي وراة سرايك ؟ - ولا بد من وجود أمثال 
ولا لین من باب ( لكل ساقطة في اي لاقطة ) ! وصدق الله :اکن أكثر 
الئاس لا يعلمون & › 98 ان : في ذلك لذكرى لن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو 
شهيد 4 . 

وختاما أقول : 

إن تضعيفٌ هذا اج لعشراتٍ الأحاديث الصحيحة - والتي لا حلاف في 
صحتها لدى المحدثين - من أكبر الأدلة على أنه وضع لنفیبه قواع غير قواعيهم : 
ولذلك تختلفٌُ أحكامه عن أحكايهم » فاخلاف بیننا وبينه أصولي جذري » ليس 
فرعا كما قد رهم بعش طبيي القوي + ولذلك فلا کل افاعم معد - لو افترضنا 
فيه الإخلاص - إلا بعد اتفاقه معنا على القواعدٍ والاصول “ » شأئه في ذلك شا 

( ۱ ) انظر الفرق بين الاتباع والتقليد من كلام ابن عبدالبر في « سلسلة الأحاديث الضعيفة ) 


A 1 


( ۲ ) وهي المعروفة في « علم الصطلح » . 
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كل الفرق الضالة قدمًا وحديئًا - وهيهات هيهات - والله المستعانُ » ولا حول ولا 
و إلا بالله . 

۵ - آخر الحديث (/ا١4‏ ). 

ثم تبينَ لي أنه لا وجه لتضعيفٍ الناوي لرواية البيهقي في « الشعب ) 
ب ( عبدالله بن أبي مرّة ) المجهول ؛ لاه قائ على وهم وقع له في اسم هذا 
لتابعين » ققد وقفتٌ على إسناده في « الشعب » - وقد طبع آحیزا - فإذا هو عنده 
٩۹۰۱۰ / ٤۸٩ 7 (‏ ) من طریق منصور عن عبدالله بن مرّة عن عبدالله بن عمر 
مرفوغا بلفظ حديث الترجمة دون قوله : « اله يحبه ) » وزاد : 

ر فاّه يجد له مثل الذي عنده » . 

واسناده صحيحٌ » فان ( عبدالله بن مره ) هذا - هو الهمدانع الخارفئ - ثقة 
بلا حلاف » ومن رجال الشيخين » وهو غير عبدالله بن أ مرة اجهول » ومن هذا 
الو جه ار جه ابن أن الدنيا أيضًا في کتاب « الاخوان » (۱۶۱ / 5 ) كما أملاه 
علي هاتفيًا أحدُ الإخوانٍ » جزاه الله خيرًا . 

5 - آخر الحديث ( 41١9‏ ): 

ثم وجدتٌ له شاهدًا عن عبدالله بن مسعودٍ قال : 


. ليأنِينَ على النّاس زمانٌ يأكلونَ فيه بألسنيهم .. » الحديث‎ ١ 

أخرجه البيهقيغ في « شعب الإيمان ) ( > / 767 / 1۹۷۷ ) بإسنادٍ صحيح » 
وهو موقو في حكم المرفوع ؛ لأله من أمور الغیب التي لا تقال الرأي » ورج 
قبيله حديتٌ الترجمة من طريق ( يعلى ) فقط . 


- ٩۷ - 


۷ - الحديث ( 4۵۰ ): 

لا - يضاف إلى مصادر التخریج : وعلی بن الجعدٍ في « مسنده ) 
( ۱۱۲/۲ - ۱۱۲۵ ومن طريقه بو یعلی في « مسنیه » 5 / ١4‏ ) 
(رقم : ۰)۳۹۱۹ وعنه الخطيت ( ۱۱ / ۳۶۱)) والبڑاڑ (4 / ۲۳۱ ۳۹۰۰ - 
سکس سای ا 

وقال الحافظ في ١‏ مختصر زوائد البزّار » ( ۲ / ۲۳۰۹ ) : 

( هذا إسنادٌ حسن ) | 

کذا قال ؛ مع أن البازك مدلش تدليس التسوية عنده » كما كنت نقلثه عنه 
هناك » وساذ که تحقیق القول فيه 

رافظ رل یزار هذه : د اثنان » مکان « رجلان  »‏ وقد کنث تبهث نمته أي 
لم أجده في شيءٍ من المصادرٍ المذكورة هناك » فهذه فائدة جديدة » ولكن ليس لها 
قيمةٌ تذ کر ؛ لها شاد مخالفةٌ لرواية الثقاتِ عن البارك » ولمتابعيه يسا كما يأتي » 
نعم قیمثها بیان أن الغزاليع لم بیتدی ذاك اللفظّ » ولا نقله . 

ثانا - كنت حرجت هناك متابعًا قوبًا للمباركث بن فضالةَ » وهو حمّادُ بن 
سلمةً » وأجبثٌ عن توهيم الخطيب یاه » ثم وجدث له متابعًا انیا » فقال الطبرانرع في 
د المعجم الأوسطٍ » ( ١‏ / ۱/۱۹۳ / 8040 ) : حدثنا إبراهيم قال : ثنا نصر قال : 
ثنا عبدالله بن الزبير اليحمديّ قال : ثنا ثابتٌ الثناني به » وقال : 

. ) لم يروه عن ثابتٍ إلا عبدالله ب بن الزيير‎ ١ 


كذا قال » وهو متعقبٌ مما سبق . 


وعبدالله بن الزبير اليبحمديٌّ » هكذا وقع منسوبًا في « المعجم ) » وكذلك هو 
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في « مجمع البحرين » ( ۸ / ۲۱۷ / 4495 ) » ولم أجد من نسبه هذه النسبة > 
فازه مترجمٌ في ( تهذيب الكمال ) وفروعه بغير هذه النسية : 

ر عبدالله بن الزییر بن معبد الباهلی ابو الزبير » ویقال : بو معبدٍ البصری ‏ 
روی عن ثابتٍ البناني .. وعنه عمّار بن طالوت وزید بن الحريش ونصر بن علي 
امیضمی . قال أبو حاتم : « لا یعرف ) . 

وزاد الحافظ : 

۱ قلتُ : وذکره ابن حبّان في « الثقات » » وقال الدارقطنئ : بصريٌ 
صالح ) . 

وأقول : عزؤة ل( الثقات » وهم تبه عليه ال على « مج مجمع البحرين ) اشتبه 
عليه ب ( عبدالله ب بن ازير الأسدي الكوفي وال أي أحمد زير 6 » ذكره ابن حبّان 
في « ثقايّة ) ( ۸ / ۲6۰ ) » وهو من تساهلایه » فقد ضعقه أبو میم ؛ + داب زرط : 
وأبو حاتم في « الجرح والتعديل » » وهكذا هو في ١‏ لسان الميزان ) » وهو متأخد عن 
الباهلي : هذا روى عن ثابتِ - كما ترى - فهو تاب تابعيٌ , ؛ ای كر أيه 
حبَانَ في الطبقة الرابعة » أي : في تبع أتباع التابعين . 

والباهيع لم يضعفه أحدٌ » بل قال فيه الدارقطيم : « صالح » كما تقدّم » وقال 
الذهبخ في « الكاشف » : 

« ليس بالحافظ » . 

ففيه إشارةٌ إلى أنه وسط » ويؤيدُه قولّه في « المغنى » : 

( حسن الحديث ) . 

وما الحافظ فقال : 
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« مقبول ) . 

وسائڙ رجالٍ الإسنادٍ ثقاث من رجالٍ « التهذيب » غير شيخ الطبراني 
( إبراهيم ) - وهو ابن هاشم البغوي - وهو ثقة » فلمتابعة لا باس بها » والاسناد 
حسن » واللهُ أعلمٌ . 

8 8 8 7 و 2 

الثا - كنت نقلت هناك قول الحافظ في ( الباركِ ) : إنه یدلس ويسوّي › 
وأشرثٌ إليه آنقًا » فالّذي أريدُ تحقيقه الآن لا هو أن قوله فيه : « ويسوّي » خطأ 
- لعله سبق قلم - والصواب الافتصاژ على قوله فيه : « يدلش » وذلك لأمرين : 

الأول - أن هذا هو الذي اتفقّ عليه افاظ الّذين رموه بالتدليس » مثلْ یحبی 
قال : « حدّثنا » فهو ثبت » أو ثقة ) . 

وقال يحبى » وعبدالرحمن بن مهدي - واللفظ له - : 

ولم نكتب ل ( البارك) شيا ؛ إلا شينًا يقول فيه : سمعتٌ اس » . 

وقد ذ کرت بعض آقوالهم هناك » وهذا التدليسٌ هو الذي يسميه الحافظ في 
« طبقاتِ الدلسین » بتدلیس الاسنادٍ » وهو ۳ عندهم عند الاطلاق » وهو أن 

وأا ایق سس ایرآ بسن ال افيد - با تي + فقات 9 - 
ار 4 5 سقط من إساه شع ار 4 وقد فل عن هذ رم مر 
مھ خا ناکرا افر يق ۳1۰3 مهم ریت دل یی قرع 


- ٩ 6 ۰ 


هذا في أكثر من حدیث تقدّمَ ( ۲۵ 4 51١8‏ ¢ ۲۲۰۲ ). 

والمقصودٌ او هذا النوع من التدليس لم ار أحدًا من التقدمین رمی به 
( البارك ) . 

وتا تول الامام أحمد فيه : 

. » يقول في غير حديث عن الحسن : حدثنا عمران بن حصين‎ ١ 

واس الحسن لا یقولون ذلك كما في « الیزان » » قال الحافظ في 
( التهذيب ) : 

( يعني أنه يصڙځ بسماع الحسن من هؤلاءٍ ( يعني عمران وغيره ) » وأصحابُ 
احسن يذ کرونه بالعنعنة » . ۱ 

هذا کل ما جاء في ترجمة ( البارك ) ما يمكن أن یکونَ مستندّ احافط في رمیه 
یاه بتدلیس التسوية » وهو - كما تری - لا صلة له به مطلقا » بل هو نقیضه تماما ؛ 
فان احس - وهو البصريٌ- معروف بالتدليس » فإذا عنعن عن عمران أو غیره ) 
احتملَ أن يكونّ بینهما راو أسقطه الحسن » فإذا صرّع ( البارك ) بتحديث الحسن 
فيكو قد أوصله » فهذا نقیضٌ تدليس التسوية تمامًا كما هو ظاهژ جلي . 

وغايةٌ ما يستفادُ من قولٍ أحمدَ هذا رمئ ( الاك ) بالخطأ في تصريجه 
بالتحديث بين الحسن وعمران مخالقًا في ذلك الثقاتِ » ولد ما لا شلك فيه أن 
( المباركَ ) في حفظه ضعفٌ » ولذلك نل حدیثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة 
الحسن » بشرط التصریح بالتحديث طبعًا ؛ ولذلك قال الذهبيئ في « تذكرة الحقّاظ »: 

« لم يبلغ حدیثه درجة الصحة ) . 

وقال في « سير أعلام النبلاءِ » ( ۷ / 584 ) : 


ب أه# ‏ 


( قلت : هو حسن الحديث » ولم يذكره ابن حبّان في « الضعفاء » » و کان من 
أوعية العلم ) . 

والخلاصة : أن الحافظ وَهِمَ في وصني ( البارك ) بتدليس التسوية » ون الأجل 
إذا صرح بالتحديث عن شبخه فهو حسنٌ الحديث » والله أعلم . 

۸ - آخر الحديث ( 489 ). 


أعريه احا <> أ ونام . 

وهذا إسنادٌ جيدٌ في المتابعاتِ » مسلم بن خالد - وهو الزنجي - قال الذهبي 
في ۱ المغني 4 : 

( صدوق يهم .. ) . 

وقال الحافظ : 

و صدوق كتير الأوهام . 

وعبدالرحمن بن أَبِي بكر » أظته عبدالرحمن بن القاسم » نسبه الزنجيئع إلى جدّه 

بي بكر الصديق . 

ثم وجدث للحديث طريقا ری من روابة عمرةً عن عائشة مثل حديث 
الترجمة . 

خن البراژ ۱ ۲ / ۲۳۶ ۱۵۹۲ ) بسندٍ جيك ©» وقال الهیئمی 
( ۰ ۲۱۰ ) : 


( .. ورجاله رجال الصحیح ) . 


1 
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۵۱۸-۱ - (یا نعایا العرت . .) . 

ثم وجدت له شاهدأ قوياً موقوفا. آخرجه الحسین المروزي في «زوائد الزهد» 
(۳۹۳ / ۱۱۱۶) قال : 

آخبرنا سفیان بن عبينة عن الزهري عن محمود بن الربیع عن شداد بن أوس أنه 
قال حين حضرته الوفاة : فذكره» وتابعه صالح بن كيسان عن الزهري به , 

أخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (ه / ۳۳۳ / 1۸۲۹). 
فى «العلل» (۲ / ۱۲6 / )١185154‏ عن أبيه . ولعله من الممكن أن يقال: إنه فى حكم 
المرفوع» وبخاصة أن شداداً قاله في حضرة وفاته . 

والمرفوع عزاه الحافظ في «المطالب العالية» لابي يعلى من الطريق المتقدمة 

ولیس هو في «مسند أبي يعلى» المطبوع ‏ ولا عزاه إليه الهيثمى في «مجمعه). 

ومن هذه الطریق آخرجه البيهقي في «الشعب» (۵ / ۳۳۲ / ۱۸۲4). ثم رواه 
(5876) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتي : نا عبدالملك بن عبد الرحمن 
الذماري : نا سفیان التورى عن ابن أبى ذئب عن الزهری به. 


د ۷ بت 


وإسحاق هذا من شیوخ الطبراني » وهو منكر الحديث كما قال ابن عدي رحمه 
الله تعالى . 

۵۲۸-۲ - (لا تلعن الريحَ ء فإنها مأمورة. . ) . 

لقد أشكل على بعض الطلبة تصحيح هذا الحديث من الحفاظ المذكورين 
هناك» مع قول شعبة : «لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة آحادیث . .» فذكرهاء 
ولیس هذا منها . 

وجواباً عليه أقول: إن هذا الحصر غير مسلم به عند العلماء؛ لأنه یخالف 
الواقع . فقد سمع منه حديثين اخرين : 

آحدهما: رؤيته َة موسى عليه السلام ليلة المعراج؛ عند البخاري TTY‏ 
ومسلم (۱ / ۱۰۵). 

والاخر : دعاء الکرب وهو في «الصحیحین» ایضا وصرح فيه بالتحدیث في 
رواية لمسلم (۸ / ۸۰) وأحمد (۱ / ۳۳۹). وراجم «تهذیب التهذیب» و «فتح 
الباری» (۱۱ / ۱۵ -۱۰). 

۵4۸-۳ - (لعن الله العقرب لا تدع مصلياً. . ) . 

ثم رأيت الحديث في «مصنف ابن أبي شيبة» المطبوع في الهند (ج ٠١‏ / 
۸ / ۹۸۵۰) مرسلاً كما كنت نقلته عن مخطوطة الظاهرية لكن محقق المطبوعة 
زاد في السند بين معکوفتین : [عن علي]. وأحال فیها على تعلیق له على الحدیث 
نفسه تقدم (ج ۷ / 4۰ / ۰0۳۰۰6 وذکر هناك أن الزيادة وردت في «الکنز / کتاب 
الطب» برمز (زش) وغیره عن علي . 

فرجعت إلى «الكنز» فوجدته في المجلد العاشر صفحة (۱۰۷ حديث 
1 عزاه ل (ش» هب. والمستغفري في «الدعوات» وأبو نعيم في «الطب» عن 
علي) . وفي مکان آخر قريب (۱۰۹ / ۲۸۵۶۸) عزاه ل (طس وابن مردویه وأبو نعیم 


5 ۷ ت 


في «الطب» عنه) . ثم رأيته قد ذکره في «کتاب القصاص» (ج ۵ / ۵ / 1۰۰۱6) 
عزاه مرا دون القصة ل (هب) عنه . 

وبناء عليه ؛ كان لا بد لي من التحقيق فى صحة نسبة هذه الزيادة إلى ابن أبي 
شيبة أولاً» ثم صحة ثبوتها عن عبدالرحيم بن سليمان ثانیا فرأيت الحديث في «كتاب 
الطب» لابي نعیم (ق ٩۷‏ / ۲) و «شعب الایمان» للبیهقی (۲ / ۱۸ / ۲۵۷۵) 
أخرجاه من طریق محمد بن عشمان بن أبي شيبة : ثنا عمي أبو بكر: ثنا عبدالرحیم بن 
سلیمان بزيادة : «عن علی» . 

الشف لي أن هله اند ل امح ما4 لأن مسمد بن مامات بن أبي تم 
- وهو ابن أخي أبي بكر عبدالله ؛ ن ابي ثثيبة موف #المضته مع ونه من 
الحفاظ؛ فقد اناف فيه اختلافا شدیدا ن موق وقائل : «لا باس به»» ومن 
مکذب لهء وقائل : «كان يضع الحديث»! وله ترجمة مبسطة في «الميزان» و «اللسان» 
و «سیر الاعلام» (5 ۱ / ۰0۲۳۲۷۱ وقد أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال : 

«حافظ ‏ وثقه جزرة» وکذبه عبدالله بن آحمد». 

قلت : وهو إلى هذا قد خالف الامام الحافظ الثقة الاجل بقي بن مخلد راوي 
«المصنف» عن ابن آبی شیبة ولذلك فزيادته عليه منكرة لا تصح ‏ فبقي الحدیث 
عن ابن الحنفية مرسلا» یتقوی بمسند ابن مسعود المخرج هناك وال تعالی 
التوفیق . 

.). (لا تبدووا البهود والنصاری بالسلام.‎ - ۷١ ٤ - ٤ 

یلحق بآخر البحث الوارد تحته المتعلق برد السلام على الذمي ما پاي : 

ثم قرأ علي أحد اخواننا من کتاب «أحکام آهل الذمة» لابن قيم الجوزية (۱ / 
۹ - ۲۰۰) ما یوافق تماما هذا الذي قلته من الرد على أهل الکتاب بالشرط 
المذکور. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


- ۷۰۵ 


- ۷۱۷ - (كان إذا اعتم سدل. .) 

یلحق بالصفحة (۳۳6) بعد السطر (۱۵) : 

وقد خالفهما آبو آسامة فقال : حدثنا عبیدالله بن عمر عن نافع قال : 

كان ابن عمر یعتم ویرخیها بين كتفيه . 

قال عبيدالله : آخبرنا آشیاخنا آنهم رآوا أصحاب النبی ی یعتمون ویرخونها بين 
أكتافهم . 

أخرجه ابن 5 شيبة في «المصنف» (۸ / 1۲۷ / 78 0ه). ومن طريقه 
البیهقی في «الشعب» (رقم )1۲4٩‏ بسند صحیح . ۱ 

۷۹۶-۰ - ان ال آبي فلان. .). 

یلحق باخر التخریج : 

ثم وجدت لمحمد بن عبدالواحد متابعاً آخر عند أبي عوانة في «صحیحه) 
(۱ / 95) من طريقين عن أبي العاصي من ولد سعيد بن العاص - قال : حدثني 
عنبسة بن عبد الواحد به . 

لکن آبا 2“ هذا لم أعرفه. ولم يذكره الذهبي في كتابه «المقتنى في 
الكتى ود إل ای خشی أن تکون هي كنية محمد بن عبدالواحد نفسه. فان 
عبد الواحد هو من ام فإنه عنبسة بن عبدالواحد بن أمية بن عبد الله 
ابن سعید بن العاص الأموي. فإذا كان هو نفسه لم يصلح أن يكون متابعاً كما هو 
ظاهر. ولكن هل يخرج من الجهالة بإخراج أبي عوانة له في «صحيحه؟» موضع نظر. 
والله أعلم . 

لا أن الزيادة التي جاء بها وحاول تضعيفها - هي صحيحة؛ لأن لها شاهدا 
من حديث أبي هريرة» رواه مسلم وغيره» وسيأتيى تخريجه في هذه السلسلة برقم 
(TINY)‏ ۱ 


۷۰۹ 


وقد تغافل عنه الأخ حسان عبدالمنان في تعليقه على ما طبع هو من كتاب 
«ریاض الصالحين» للنووي. معللا إياها بالجهالة المذكورة؛ مقتبسا إياها من 
تخريجي المتقدم للحديث دون أن يشير إلى ذلك كما هي عادته. ودون أن يستدرك 
علىّ ما به تتقوى الزيادة كهذا الشاهد ؛ لأن همه تكثير سواد الأحاديث الضعيفة وانتقاد 
م صححهاة متشا سا قد پیدو له من خلت وسر غسا قد يقوييها فن المتابعانت 
والشواهد كما هو الشأن في هذه الزيادة. وهذا آمر ظاهر جلي في «ضعیفته» التي 
طبعها في اخر طبعته ل «الرياض». فقد ضعف فيها عشرات الأحاديث الصحيحة. 
بعضها في «الصحیحین» أو أحدهما کهذا. والغريب أن الشاهد المذكور هو في طبعته 
من «الریاض» فيل هذا الحدیث! فهل تعامی عه قصدا تظاهرا بالتحقیق ؛ آم كان 
ذلك عن سهو منه؟ لقد كان المفروض أن نحسن الظن به. ولکن تصرفه السییء في 
( صعفته ) منعنا من ذلك . ققد رات شف قنها کفیرا من أساديث «مسلم» بمثل هذا 
التعامی » فقد انتقد فیها (۵۵۸ / ۱۱۰) تصحيحي لحدیث جابر: «وجنبوه السواد) 
في «غاية المرام» فاعله هو محقا - بعنعنة أبي الزبی ولکنه تعامی أيضا عن شاهده 
من سیت أشن الذق اشسرت إلية: هناف وقلت فيه : 


(وهو محرج ۳ الآ حاديث الصحيحة» F(۹)‏ 

وانظر الاستدراك الاتی (۱۱ و۱۳) فهناك تری أحاديث آخری صحيحة 
ضعفها. وبعضها في «صحیح مسلم» أيضا! 

۸۰۸-۷ - (بعشت في نسم الساعة) . 

نم وقفت على خلاف وقع في إسناد الحديث. ودلك على وجهین : 

الأول: فى سیم راوی الحدیث عن أبي جبیره ) تجاه ابن عيينة ‏ كما نقدم 
هناك قيس بن أبي حازم . 

وخالفه المسعودی فقال : عن إسماعيل عن الشعبی قن آبی جبيرة . 


- ۷۰۷ s5 


آخحرجه ابن جریر الطبری قي «تاريخه) 9 / خ). کن المسعودی واسمه 
عبدالرحمن بن عبدالله ‏ كان انحتلط . 
جبيرة . 

اخرجه الطبرانی في «المعجم الکبیر» (۲۲ / ۳۹۰ -۳۹۱) من طریق یعقوب 
ابن حمید : ننا مرواث:. . وقال الهیئمی (۱۰ / E‏ 

رر واه الطبرانی باسناد حسن)» . 

قلت : وهو كما قال للخلاف المعروف فى یعقوب هذا . وآشار إلى ذلك الحافظ 
فقال في «التقريب» : 

( صدوق ) ریما وهم) . 

قلت : كن قد اربج من ج فروايته أرجح من رواية اللذين قبلهى ولکنهم 

.تاقوا میا 4 وهو الوحه لتالي : 

2 ای بای الثقات وا عن وود تسشن 


أخرجه الطبري في «التاريخ) (۱ / ۸ )٩-‏ عن يزيد وهو ابن هارون - 
والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲ / ۳۹۱ / )٩۷۲‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلیة» ٤(‏ / ۱۶۰۱) عن معتمر بن سلیمان كلاهما عن إسماعيل به . 


ررواه أبو حمره ة السكري . ومروان ١‏ بن معاوية (الذي تقدم في فى الوجه الآول) 
وغیرهم عن |سماعیل مثله» . 
و فهؤلاء الثقات جعلوا الحدیث من 0 الا شیاخ من آلا تار من روایه 


- oe 


أبي جبيرة عنه. ولیس من مسنده هو نفسه . وهذا هو الصحيح لاتفاق الحماعة عليه . 
وهو للحديث أقوى؛ للخلاف في صحبة أبي جبيرة كما تقدم ذكره هناك . 

۸۳۹۸ - (آتانی جبريل فقال : يا محمد. . ) . 

ثم ریت في «تاریخ أبي زرعة الدمشقي» (۱ / 44۲ / )٠١914‏ أنه قال للحافظ 
آحمد بن صالح المصري الطبري : ما تقول في مالك بن الخير الزيادي؟ قال : 
(نقه) . 

قلت : وهذه فائدة عزيزة - خلت منها کتب التراجم المعروفة - اطلعني علیها 
الاخ على الحلبی . تولاه الله وجزاه خيرا . 

. (بئس مطية الرجل زعموا)‎ - ۸٦ - ٩۹ 

ثم وقفت على تخريج الشیخ شعیب لهذا الحدیث في تعلیقه على «مشکل 
الآثار» ١(‏ / ۱۷۳ -۱۷)؛ تبنی فيه قول الحافظ بانه منقطع. يعني : بين أبي قلابة 
وأبي مسعود. وبینه وبين حذيفة » وبين وفاة هذین (0۸) سنة . وبناء على ذلك توقف 
الشيخ عن قبول تصريح أبي قلابة في إسناد الطحاوي بالتحدیث. زاعما أن التصريح 
بالتحدیث لم يرد في المصادر الأخرى التي وقف هو علیها. ثم ختم كلامه بتوهيمي 
بإيرادي الحديث في «الصحيحة» . 

وجوابي عليه من وجوه : 

أولاً: بطلان زعمه المذكور؛ لأنه قائم على إنكار الواقع الذي لم يحط به 
علمه» فقد كنت ذكرت هناك من مصادر الحديث مخطوط «المعرفة» لابن منده؛ مع 
ذكر المجلد والورقة والوجه! وسقت إسناده مسلسلا بالتحديث من الوليد بن مسلم إلى 
أبى قلابة قال: نا أبو عبدالله . فهذا مصدر غير «مشكل الطحاوي». وفيه فائدة مهمة 
جداً. وهي تصريح الوليد بالتحديث في الإسناد في كل طبقاته. فأمنا بذلك تدليسه 
تدليس التسوية أولأء وتحققنا من صحة سماع أبي قلابة من أبي عبدالله حذيفة 


- ۷۰ ۰ 


للحديف كاتا ولذلك فتغاضي الشيخ شعيب عن هذه الحقيقة مما يتنافى مع الأمانة 
العلمية؛ لما يترتب عليه من قلب الحقائق. وإظهار الحديث الصحيح بمظهر 
الحديث المعلول! 

انیا: لا يجوز في نقدي - تقديم نفي السماع على إثباته لمخالفته القاعدة 
المتفق عليها: «المثبت مقدم على النافي». ولا سيما والنافي ليس عنده إلا تاريخ 
الوفاة التي لا سند لها إلا أقوال معلقة. والمثبت معه السند الصحیح! وكأنه لذلك أشار 
الحافظ المزي في «تهذیبه» إلى تضعيف الانقطاع المذكور. فقال- وقد ذكر رواية أبي 
قلابة عن حليفة ‏ : 

«وقيل : لم يسمع منه). 

ويشبه ما فعله الشيخ شعيب بهذا الحديث ‏ إلى حد كبير ‏ ما صنعه أصحابه . 
الحنفية بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين التي صرح فيها أبو هريرة بأنه كان 
حاضرها بقوله: صلی بنا النبی یف . . . كما في البخاري (۱۲۲۷) وغيره» فنفوا 
ذلك! متعلقين بقول الزهري المقطوع : إن ذا اليدين استشهد ببدر» وإسلام أبي 
هريرة كان بعد بدر بأربع سنين. فلم يشهد القصة. فردوا الصحيح بما لم يصح من 
قول الزهري » انظر «فتح الباريی» (۳ / ۹5 - .)٩۷‏ ۱ 

على أنه لو فرض ثبوت تاريخ وفاة حذيفة وأبي قلابة فذلك لا يعني الانقطاع ؛ 
الا لو ثبت مع ذلك تاريخ ولادة أبي قلابة؛ بحيث یقطع أنه لم يدرك حذيفة في وقت 
التحمل على الأقل. وهيهات! فقد نفى ذلك الذهبي ‏ وهو من أعلم الناس بالتاريخ ‏ 
فقال فی «سیر الاعلام» E)‏ ۷6۷۸ 

«ما علمت متى ولد) . والله أعلم . 

۸٩۵ ۰‏ - (أحب الطعام إلى الله ما کثرت عليه الأيدي) . 


ثم وجدت له شاهداً آخر من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : 


NANT 


ران الله يحب كثرة الايدي على الطعام» . 

أخرجه الدولابی في «الکنی» (۱ / ۱۸۸) بسند ضعیف . 

ویبدو لي أن الحديث كان مشهورا عند السلف؛ فقد رواه الأصبهاني في 
«ترغیبه» (۲ / )۸۱۹٩‏ عن عطاء مقطوعا. ورواه البيهقي في «الشعب» (ه / 75 / 
۷ عن الاوزاعی کذلك . 

۳3 . (خیار آئمتکم‎ - ٩۰۱۷ - ١١ 

هذا الحديث قد أخرجه مع الإمام مسلم ابن حبان أيضاً (۷ / 8ه / 4617١‏ 
الإحسان) وأبو عوانة (4 / 4۸۲ -۰)4۸5 وكلهم أخرجوه من طريق مسلم بن قرظة 
عن عوف بن مالك رضي الله عنه . 

قلت : وهذا الحديث مما جنى عليه المشار إليه في الاستدراك رقم (5). فأعله 
فيما علق على ما سماه ب «رياض الصالحین»! بقوله : 

«مسلم بن قرظة مجهول الحال. وانظر الحديث رقم (4)۱۲۹. 

وجهل أن إخراح هؤلاء الثلاثة له في «صحاحهم» إنما هو منهم توثيق له ؛ أعني 
مسلماً وابن حبان وأبا عوانق. كما أنه تجاهل إيراد ابن حبان إياه في «الثقات» (ه / 
ا وجزم الذهبي فی «الکاشف» بأنه ثقّة. ولذلك لم یسم سیحه شعیبا الارناژوط 
إلا أن يقول في تعليقه على «الاحسان» (۱۰ / :)484٩‏ «إسناده قوي على شرط 
مسلم» . وکیف لا والرجل تابعي مشهور كما قال البزار؟! وذکره يعقوب بن سفیان في 
الطبقة العليا من تابعی آهل الشام فى کتابه «المعرفة» (۲ / ۳۳۳). ونحوه ما في 
«تاريخ ابن عساكر» (۱۳ / 4۸۲) عن أبي زرعة الدمشقي أنه ذكره في الطبقة التي 
تلى أصحاب النبي يي وهي العليا. 

يضاف إلى ذلك أن الإمام أحمد احتج بهذا الحديث على عدم جواز الخروج 
على الأئمة. وذكر أنه جاء من غير وجه . كما رواه عنه الخلال في «السنة) ١(‏ / ۳ / 


سر[ له کت 





۹ تحقيق الزهرانی). كل هذا قالوه في ابن قرظة وحدیثه. والرجل يعله بجهالته! 
فهل هو الجهل أو التجاهل ؛ أم الأمران معا؟! 

ولم يكتف الرجل بتضعيف هذا الحديث فقط من أحاديث مسلم بل هناك 
أحاديث أخرى ضعفها بمثل هذا الجهل والجهالة (!) كما ستأتى الإشارة إلى ذلك 
تحت الاستدراك (۰)۱۳ ولكني أريد هنا أن أبين أن الرقم (۱۲۹) الذي ذكره في آخر 
كلمته الآنفة الذكر إنما يشير به إلى حديث أم. سلمة : 

«إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. .» الحديث,. وفیه : «قالوا: ألا 
نقاتلهم؟ قال : لا ما أقاموا الصلاة) . 

رواه مسلم . فقد أعله الرجل بمثل ما آعل الذي قبله من الجهل؛ فقال 
۸۱ / "): 

(فی صحته نظرء فاد في إسناده ضبة بن محصن. وفیه جهالة حال» . 

کذا قال هداه الله فانه لا یزال ضالعاً في مخالفة الائمة راکبا راسه لا يلوي 
على شيء من العليء فإن هذا الحديث يقال فيه مثل ما قلنا في الذي قبله وزيادة. 
فقد قال الحافظ ابن خلفون الأندلسي فى ضبة هذا : 

(ثقة مشهور) . 

وقال الذهیی : 

(نقه) . 

وقال الحافظ : «صدوق» . 

وصحح حدیثه هذ! الترمذي» ولم یضعفه أحد الا هذا المتأخر بل يزيده قوة 
أن له شاهدین ؛ آحدهما حدیث عوف هذا؛ والآخر حديث آبی هريرة نحوه رواه أبن 
حبان وغیره بسند صحیح. وسيأتي تخریجه برقم (۰)۳۰۰۷ وتحته الرد على هذا 


_ ل 


فوالله الذي لا له إلا هو لولا أن کثیرا من الناس يغترون بكل ما يطبع وينشر من أي 
شخص كان یحسبون السراب ماء والعظم لحم وانما هو کما قيل قدیما: عظم 
على وضم - لما سودت سطراً واحدا في الرد على هذا وأمثاله كذاك السقاف الآتي بیان 
بعض ويلاته» ونحوه من الأغرار الذين ليس لهم سابقة في هذا العلم وغيره» ولم 
يتأدبوا بقوله يله : «ليس منا. . من لم يعرف لعالمنا حقه». ولا هم يقبلون نصيحة 
العلماء. قال العلامة الشاطبی رحمه الله في كتابه «الاعتصام» - وهو في صدد بیان 
علامات أهل الأهواء والبدع (۳ / 494) -: 

«والعالم (تأملوا لم يقل : طالب العلم!) إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم 
باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غیره. ويعلم هو من نفسه ما شهد له 
به» والا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الاقدام فى هاتين 
الحالتين على الاحجام لا يكون إلا باتباع الهوی. إذ كان ينبغي له أن يستفتي في 
نفسه غیره. ولم يفعل» وكان من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره» ولم یفعل) . 

هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى (العالم) الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس 
بشيء من العلم ينصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من أهل 
الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زمننا 
هذا؟! لا شك أنه كان يقول له : «ليس هذا عشك فادرجي». فهل من معتبر؟ ! وإني 
والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله ية : «ينزع عقول أهل ذلك الزمان 
ویخلف لها هباء من الناس» يحسب أكثرهم أنهم على شیء. وليسوا على شيء)(2 . 
والله المستعان . 

٩۲ - ۲‏ (ارحموا من في الأرض یرحمکم من في السماء). 

آقول : هذا الحدیث مع صحته كما تقدم هناك وتلقي الأمة له بالقبول على 


(۱) مخرج فیما سيأتي برقم (۱5۸۲) من (المجلد الرابع) . 


0 


اختلاف مشاربهم » فقد تجرأ المدعو ب (حسن السقاف) على إنكاره بكل صفاقت 
مخالفا بذلك سبيل المؤمنين» فصرح في تعليقه على «دفع شبه التشبیه» لابن الجوزي 
فزعم (ص 1۲): أنه حديث ضعيف! ثم غلا فصرح (ص 14) بأنه حديث باطل! ! 
ثم أخذ يرد على تصحيحي إياه لشواهده؛ متحاملا متجاهلا لتصحیح من صححه من 
الحفاظ مشككاً فيما نقلته عن بعض المخطوطات التي لم ترها عیناه. وما حمله على 
ذلك إلا جهمية عارمة طغت على قلبه. فلم يعد يفقه ما يقوله العلماء من المتقدمين 
أو المتاخرین. فذكرت هناك من المصححين : الترمذي والحاكم والذهبي والخرقى 
والمنذري والعراقی وابن ناصر الدين الدمشقي . وأضيف الآن إليهم الحافظ ابن حجر 
في کتابه الذي طبع حديثاً «الامتاع» (ص )٩۳ - ٩۲‏ حتی قال في معناه شعرا: 
إن من يرحم من في الأرض قد ان أن يرحمه من في السما 
فارحم الخلق جمیصا إنما یرجم السرحمن قيا الرحما 

ومن المتأخرين الذين صححوا هذا الحديث الشيخان الغماريان: أحمد 
الغماري في كتابه «فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» (۱ / )46٩‏ وقال : 

(وقد رويناه من طرق متعددة) . 

ونقل تصحيح الترمذي والحاكم وأقرهما. 

والغماری الآخر الشيخ عبدالله الذي صحح الحديث في كتابه الذي أسماه 
«الكبز الثمين»» فإنه آورده فيه برقم »)١851/(‏ وقد ذكر في مقدمته أن كل ما فيه 
صحیح. وهو آخو الشیخ احمد الشماري» وو اصغر منه سنا وعلم وهما معن 
يُجِلّهُما السقاف ویقلدهما تقليداً اعمی » وإذا ذکر آحدهما قال فيه : «سيدي»! 

فما عسی أن یقول المسلم المنصف في مثل هذا الرجل الذي یخالف آولئك 
الحفاظ ويسلك غير سبيلهم , بل ویخالف شيخه وسیده ‏ على حد تعبیره - عبدالله 
الغماري؟! لا شك أنه #فی ضلال مبين) . 


NIU 


هذا أولا. 

وثانيا: هذا الحديث فيه جملتان مباركتان : 

الأولى : «ارحموا من في الأرض». وشواهده كثيرة جدا عن جمع من الصحابة ؛ 
استوعبهم الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في مجلسه المشار إليه هناك عند تخريج 
الحديث» وقد طبع أخيرا بتحقيق الأخ الفاضل أبي عبدالله محمود بن محمد الحداد. 
فراجع فهرس أحاديثه تجد أسماءهم والإشارة إلى مواضع أحاديثهم منه» وبعضها مما 
اتفق عليه الشیخان من ذلك أسامة بن زيد» وهو مخرج في «أحاكم الجنائز) 
355-1١5‏ بلفظ: 


«انما پرحم الله 0 عباده الرحماء) . 


والجملة الاخری : «یرحمکم من في السماء» . 

وهی صحيحة كما تقدم » وقد بسط الکلام علیها الاخ الفاضل المشار إليه آنفاء 
وهي التي آقامت ذاك المبطل وأقعدته» بل وقصمت ظهره؛ لأن حرف «في» فیها هو 
بمعناه في الجملة الأولی بداهة؛ أي : «علی». لا یجادل في ذلك الا معاند. فهي 
تؤكد أن هذا الحرف هو بهذا المعنی نفسه في قوله تعالی : #أأمنتم من في السماء # ؛ 
أي : على السماء ؛ آي : فوق العرش ‏ وبذلك فسرها علماء السلف والخلف - ومنهم 
ابن عبدالبر في «التمهید» والبيهقي في کتابیه : «الأسماء» و والاعتقاد» ‏ وذاك 
المبطل یعلم هذه الحقيقة ولکنه یکابر ویبطل الحدیث الصحیح ليسمي هذا التفسیر 
تأویلا. ویسمي تصطیله لمعنی الأية الکريمة تفسیراً على قاعدة: (رمتني بدائها 
وانسلت). فیقول (ص 1۵): «أى صاحب العظمة والرفعة والکبریاء وهو الله 
تعالی . .». ويؤكد هذا التعطیل في مکان اخر (ص ۰)۱۳۹ ویضیف الیه فیقول 
د فض قوه -: 

«والاية موولة عند المجسمة ب (من على السماء) . . »! 


- ۷۱۵ ۰-2 


فيا ويله ما أجرأه على نبز السلف ب «المجسمة»! وفيهم من يتظاهر بتبجيله ؛ 
وان كنت أعلم أنه لا مبجل عنده إلا هواه وإلا فقل لي بربك كيف يرمي بالتجسيم 
من فسر الآية بما سبق أن عزوته للسلف؛ ومنهم الإمام البيهقي في كتابيه المذكورين 
آنفا)» وهما من الكتب التي يحض هذا الهالك على قراءتها في تعليقه (ص ؟ | 
وهل أدل على اتباعه لهواه من مخالفته للعلماء الذين صححوا حديث الرحمة هذا 
ومنهم شيخاه الغماريان؟! وكذلك تضعيفه لكثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى 
كحديث الجارية؛ وقول النبي بي : «أين الله؟». رواه مسلم وصححه جمع كما 
فصلت القول في ذلك فيما يأتي برقم (۰)۳۱۱ وكحديث اختصام الملا الأعلى. 
وقد صححه البخاري والترمدي وأبو زرعة والضياء. وهو غير حدیث : «رأيت ربي 
جعدا آمرد. .» فانه منک وحدیث : ورایت زی بمنی عند النفر على جمل . .»۰ فانه 
موضوع كما هو مبين في «الضعيفة» (۰)1۳۳۰ وقد لبس (السقاف) بهذا على القراء 
فأوهمهم أن الذهبي أنكر حديث الاختصامء وإنما أراد هذا. فارجع إلى الرقم 
المذكور لترى العجب من تدليس هذا الرجل وتضليله للقراء. وقد وجدت لحديث 
الا حتصام طریقا تخر یل شاعدا نا رجت في «الصحيحة» .)7١59(‏ 

وان مما يجب التنبيه عليه بهذه المناسبة أن الرجل كما یضعف الأحاديث 
الصحيحة؛ فهو علی العکس من ذلك يقري الالحاديث الضعيفة والموضوعة. ویحتج 
بها معطلا بها معانی الآيات الكريمة والاحادیث الصحيحة. فهو مثلا یبطل دلالة 
الحدیث المتواتر في النزول الالهي . وقوله تعالی فيه : «من يدعوني فاستجیب له . .( 
بحديث تفرد بروايته حفص بن غياث لم يذكر فيه النزول ولا قوله تعالی 
المذكور» بل رواه بلفظ : «ثم يأمر منادياً ينادي يقول: هل من داع . .»۰ وهذا خط 
بيقين؛ لمخالفة حفص لستة من الثقات رووه باللفظ الأول» وهو المحفوظ في 
09د اقلت رسيت تیه 5899 الضعیفة) » ونقلت هناك عن ابن الجوزي أنه 
فسر الآية كما فسرها البيهقي ؛ فهل هو مجسم أيضاً؟! . 


ب 


(الصحيحين» وغيرهماء وهو متواتر كما ذكر ابن عبدالبر في «التمهيد»» وقد بسطت 
القول في هذا وسميت المخالفين لحفص في «الضعيفة» (۰)۳۸۹۷ ورددت على هذا 
المبطل ما زعمه من صحة حديث حفص بما لا یتسم المجال لذكره هنا. 

وكذلك احتج بحديث موضوع من أحاديث الإباضية فيه! : «. . ولا تضربوا لله 
الأمثال. ولا تصفوه بالزوال» فإنه بكل مكان». وقد بينت بطلانه» وكشفت عواره في 
«الضعيفة» (۰)۵۳۳۲ والغريب العجيب من هذا الأفين أنه نقل الحديث من كتاب 
«مسند الربيع بن حبیب» وهو الكتاب الوحيد من تأليف الاباضية» ركن إليه المذكور 
من باب القاعدة اليهودية: «الغاية تبرر الوسيلة»؛ لأن فيه رد حديث النزول الذي 
اصطلح علماء الکلام على تفسیر «النزول» بالزوال تحريفاً للکلم عن مواضعه. وتنفیرا 
من الایمان بالنزول الالهی وأعجب من ذلك أن قوله فيه: «فانه بکل مکان» مما 
يكفر الأفين به (ص ۱۲۷) من تعليقه على «ابن الجوزي». ومع ذلك روی هذا 
الحديث الاباضي الموضوع ليعطل به حديث النزول المتواتر» أليس ذلك من أكبر 
الأدلة على أنه ينطلق من تلك القاعدة اليهودية » ومنها يندفع لابطال الأحاديث 
الصحيحة؟! والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدأء فحسبنا الآن حديث الرحمة هذا 
وما ذكر معه . والله المستعان. 

٩۳۷ - ۳‏ - (عن العر باض بن سارية في الموعظة) . 

كنت خرجته هناك من الطریق المشهور في السنن وغیرها من رواية عبدالرحمن 
ابن عمرو السلمي عنه. وصححته لرواية جمع من الثقات عنه. مع توثيق ابن حبان 


ایا وتصحيح من صحح حدیثه هذا کالترمذی وابن حبان والحاكم وأبي نعیم والضیاء 
المقد 
حي ٠‏ 


فأزيد هنا فأقول : 
وصححه أيضا جمع آخر من الحفاظ كالبزار والهروي وأبي العباس الدغولي 


- ۷ ۱۷ - 


والذهبي . وقال في السلمي هذا ٠:‏ «صدوق». وابن القیم في اعلامه) وغیرهم . 


ويلحق بهؤلاء المصححين کل من احتج به أو شرحه» وهم جمع غفير لا يمكن 
حصرهم . منهم الخطيب في «الفقه والمتفقه». والخطابي في «معالمه»» وابن تيمية 


في «فتاویه». والشاطبي في «اعتصامه». وغیرهم کثیر وکثیر جداً . 

يضاف إلى اجماع هؤلاء الحفاظ والائمة على تصحیحه أنه قد جاء من وجوه 
آخر كما قال الشاطبي وابن رجب الحنبلي » وقد كنت خرجت الكثير الطيب منها؛ في 
«الارواء» (۸ / ۱۰۷ -۱۰۸) و «ظلال الجنة» (۱ / /ا١‏ - .)٠١‏ فأرى من الضروري 
أن آلخص الکلام علیها هنا للسبب الآتى بيانه . 

تلك هي الطريق الأولى وقد عرفت صحتها . 

الطريق الثانية : عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية. 

أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم وابن نصر والحاكم والطبراني . وإسناده 
صحيح. متصل . 

الثالثة : من طریقین عن أرطأة بن المنذر عن المهاصر بن حبیب عنه . 

آخرجه ابن آبی عاصم والطبرانی في «الکبیر» و «مسند الشامیین». واسناده 
صحیح لا علة فيه . 

الرابعة : عن جبير بن نفير عنه . 

الخامسة : من طريقين عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرباض . 

اخرجه أحمد والطبراني بسند حسن في الشواهد» وابن أبي بلال - اسمه 
عبدالله - وثقه ابن حبان؛ وحسن إسناده الحافظ في حدیث اخر له . 

وللحديث شاهد عن رجل أنصاري من أصحاب النبي ية بسند حسن عنه» 
مخرج في «الإرواء» (۸ / ۱۰۱۸). 


- ۷۱۸ 


لقد أفضت في ذكر هذه الطرق تأكيداً لصحة الحدیث, وردا على رجل طلم 
علينا أخيراً بطبعة جديدة لكتاب النووي «رياض الصالحين» منمقة مزخرفة يعجبك 
مظهرهاء ولكنها قبيحة جدأً في مخبرهاء ويكفي القارىء دلالة على ذلك أنه حذف 
منه قرابة (۱۳۰) حديثاً زاعماً آنها كلها ضعيفة » وبعضها في «صحيح البخاري» 
و«مسلم»» ونقدها كلها نقدا خالف فيه أصول علم الحديث وقواعده المعروفة عند 
العلماء()۰ وجعلها في اخر طبعته. ثم أتبعها بأرقام يشير بها إلى أحاديث أخرى 
ضعفها في التعليق عليهاء وهذه كلها صحيحة» وعددها (۱۵) حديثاً. وبعضها في 
«الصحیحین» أو أحدهماء وإليك أرقامها في طبعته مع الرمز لما كان منها فيهما : 

(۱۰۵ - وهو حديث العرباض هذاء ۱۲۹ - م۰ والرد عليه في «الصحيحة) 
(۰)۳۰۰۷ ۲۰۷ (انظر الصحيحة ۰)۱۷۳ ۲۱۷ - مروا أولادكم بالصلاة (مخرج في 
الإرواء ۰)۲4۷ ۲۱ - خ (الصحيحة 54/). ۲۳ (الصحيحة ۰)٩۱٩‏ ۲۷۳ - مء 
۵۰٩۹ ۰0-۱‏ م» والرد عليه في «الصحيحة» (۰)۳۱۷ 0-۹6۷ وهوفي فضل 
صوم یوم عرفة» ص ٩۰۵‏ م (الصحيحة ۰91۵ ۱۲۲۲ (الصحیحه ۱۲۳) 
ص ۰44۱ ص 14۰ (الصحيحة ۰0۲۳۵ ۱۳۱ (الصحيحة ۱۲۸). 

وأما أحاديث «ضعیفته» البالغ عددها (۱۳۰) فهی على قسمین : آحدهما مما 
كنت نبهت على ضعفه في مقدمة طبعتنا ل «الرياض»» وتبناه هو وتوسع في تخریجه 
والکشف عن علله. وهو في ذلك عالة على كتبي مثل : «الارواء» والسلسلتین وغیرها 
دون أن یصرح بذلك إلا نادرا لتقوية موقفه فقط ! وذلك من تشبعه بما لم يعط. وذلك 


ما يظهر لكل من يتنبه لبعض عباراته. ولمن قابل تخريجه بتخريجاتي . ولا أدل على 


)١(‏ ذكرت فيما تقدم بعض الأحاديث الصحيحة مما ضعفه بجهل بالغ. فانظر الاستدراك 


CY) 


یه 7595 


«الصحيحة» (۲۹۲) - دون عزو طبعاً - تخريج الحديث وفيه: «. . وأحمد ١(‏ / 
۳ وهذا خطأ! والصواب : «وعبدالله بن أحمد. . » كما هو مصحح عندي في 
نسختي » أضف إلى ذلك أنه كتم عن قرائه تحسين الترمذي إياه وتصحيح الحاكم 
والذهبي .. وموافقتي للترمذي . 

وأغرب من ذلك وأسوأ أنه قلدني (ص 018 / ۲۵) في تضعيف الحديث رقم 
(11481 - الضعيفة). ووافقه على ذلك شيخه شعیب. وأنا قد رجعت عنه فنقلته إلى 
«الصحيحة» (۲۸۲۷ و۲۸۲۸)؛ لشواهد وقفت علیها. فما أشبههما بالجن الذين قال 
الله فيهم : أولئك الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم آقرب . . 4 الایة! فلو 
أن الرجل يريد الاصلاح والنصح لحاول إنقاذ ما یمکن من الاحادیث الضعيفة السند 
بتتبع الطرق والشواهد لتقويتها لو كان آهلا لذلك» وإلا فان تضعيف الأحاديث 
الصحيحة لا يعجز عنه الملاحدة فضلاً عن المنافقين وأهل الاهواء أمثال أبي ريا 
وأذنابه . 

وبالجملة ؛ ففي هذا القسم أحاديث ضعيفة فعلاء مما كنت أشرت إلى ضعفها 
في المقدمة كما سبق. وفصلت الكلام على ضعفها في بعض مؤلفاتي المشار إليها 
آنفاً. فاخذ الرجل منها خلاصتهاء وقدمها إلى القراء على أنها من جهده وتحقيقه!! 

وأما القسم الآخر؛ فهو مما اشتط فيه عن القواعد العلمية. واتبع فيه هواه. فبلغ 
عدد الأحاديث الصحيحة التي جنى عليها وضعَفها نحو )٩۰(‏ حديثاً. بعضها في 
(الصحيح) أيضاً كالأحاديث (۰1۸ 2.115 ۰۱۲۳ ۱۲۷ بترقيم ضعيفته). ومنها 
حديث الزهد (رقم ۲۰) تعامى فيه عن طرقه وشواهده وأحال فيها إلى «الصحيحة»! 
وقد سبق الرد على مقلّده في المقدمة (ص ۱۳ - ۱۷)؛ فارجع إليها لزاماً. وبسط 
القول في بیان عوار كلامه في تضعيفه إياها كلها يحتاج إلى تأليف كتاب خاص ‏ 
وذلك مما لا یتسم له وقتي » فعسى أن يقوم بذلك بعض إخواننا الأقوياء في هذا العلم 
کالاخ علي الحلبي » وسمير الزهيري» وأبي إسحاق الحويني ونحوهم جزاهم الله 


¥ ت 


ی 

ولكن لا بد من تقديم بعض النماذج لاکد جنایته على السنة الصحيحة التي 
شملت أيضاً الأحاديث المتقدمة فى هذا المجلد, وهذه آرقامها(ه ‏ ه -م و۵1۳ و۵54 
و۵۸۰ و۵۹ و٩1۲‏ و۱۸ و۷۱۸ و٤‏ 2-۷ و۰۸٩‏ و۱۹٩‏ و۲۲٩‏ و۲۷٩‏ و۳۸٩‏ و۳٤ ٩‏ 
و" ۶ ٩‏ و٤‏ 6۵) . 

فالحدیث )۵1٩(‏ طعن فيه هداه الله بان فيه انقطاعاً بين زرارة بن أوفي 
وعبدالله بن سلام مع أنه صرح بسماعه منه؛ ولكنه شكك فيه بقوله (ص ۵۲۸): 

«ما أراه يصح والله أعلم. ولا أدري الوهم ممن هو؟ أمن ابن أبي شيبة ام أبي 
أسامة؟!». 

يقول هذا وهو يعلم أن ابن أبي شيبة هو الثقة الحافظ صاحب كتاب 
«المصنف» . وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الثقة الثبت. وقد احتج البخاري في 
«تاريخه» (۲ / ١‏ / 4۳۹) برواية ابن آبی شيبة هذه لإثبات سماع زرارة من ابن سلام . 
ودعمها برواية أخرى فقال : وقال سليمان عن حماد قال : ثنا زرارة قال: نا عبدالله بن 
سلام . وهذا إسناد صحیح متصل . فسليمان هو ابن حرب» وحماد هو ابن زید 
وکلاهما ثقة من رجال الشيخين . ثم روی البخاري بسند صحیح عن زرارة: حدنني 
تمیم الداري . وتمیم توفي قبل ابن سلام بثلاث سنین. فأين الوهم آیها الغارق في 
الوهم والایهام؟! فلا جرم أن أجمع العلماء على تصحیح هذا الحدیث. فصرح 
بتصحیحه الترمذي والبغوي والحاکم والذهبی . وأقرهم المنذري والنووي والحافظ 
وقد کتم هذا عن قرائه لیوهمهم أن لا معارض له! بل نه فعل ذلك في كل الا حادیث 
التي ضعفهاء ومن ذلك حديث «ضعیفته» ٩۳(‏ -مامن أحد يسلم علي . ۰ لما نقل 
عن ابن القيم فى «جلاء الأفهام» (ص )۱٩‏ إعلال ابن تيمية إياه لم يذكر أن ابن القيم 
قال: «وقد صح إسناد هذا الحدیث». وهذا خلاف ما عليه أهل السنة» آنهم حين 
ردهم على أهل البدعة يذكرون ما لهم وما عليهم » ثم يبينون الصواب من ذلك كما 
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قال ابن تيمية رحمه الله في كتبه. على أن ابن تيمية قد صحح هذا الحديث في بعض 
ردوده على خصومه ‏ واحتج به الامام أحمد وغيره في جواز زيارة قبره ية > وليس هذا 
مجال بیان ذلك . 

وأما الحدیث (6 ۰ )٩‏ فجاء فيه بافك له قرنان كما يقال في بعض اللغات فزعم 
(ص 4۱۵) أن راویه ابن عقيل «ضعیف. كلهم ضعفوه الا ابن عبدالبر. . انظر 
(التهذیب)» ! 

فإذا رجع القاریء إلى «التهذیب» وجد فيه أنه احتج به الأئمة: أحمد وابن 
راهويه والحميدي . فهل هؤلاء ليسوا بائمة عنده أم الأمر كما قيل: «حبك الشيء 
يعمي ویصم»؟۱ 

ثم إنه تعامی عن قول الحافظ العجلي في «ثقاته» (۲۷۷ / ۸۸۰ - ترتیب) : 

«تابعي ثقة. جائز الحدیث» . 

وعن قول ابن القطان بعد أن ذکر الخلاف فيه : 

«حسن الحدیث) . 

فلم يأخذ بقوله هذا وهو الصواب. بینما اعتمد عليه في تضعیفه لحدیث 
العرباض وهو مخطىء!! لم یسبقه إليه آحد! 

كما تجاهل قول الحافظ الذهبي في «المغني) : 

«حسن الحديث. احتج به أحمد وإسحاق). 

وقول الحافظ في «التقریب» : 

«(صدوق)». 

وبعد؛ فإن مجال القول فيما صنع الرجل في «رياض النووي» وما حطم من 
صحاح أحاديثه» ومن أحاديث «الصحيحة» لواسع جداً. فلنقتصر على ما تقدم من 
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الامثلة والبینات. فإنها تدل دلالة قاطعة لدى كل منصف لا يحابي ولا يداري على أن 
الرجل غير موثوق بعلمه. ولا هو مؤتمن في نقله. بل هو مغرور بنفسه» لا يبالي 
بمخالفته للقواعد العلمية ولا بأقوال الأئمة الحفاظ النقاد. بل إن لسان حاله يقول : 
هم رجال ونحن رجال! وقد سمعنا ذلك مرارا من بعض الجهال . 

وإن من غروره بنفسه وعجبه بعلمه أنه تمنى في مقدمة «ضعيفته) أن أرجع أنا 
إلى موافقته في تضعيفاته! كما رجع شيخه شعيب حيث وافقه في نحو مائة حديث منها 
فيما ذكر هو عقبهاء وأظنه كان مبالغاً فى ذلك. لاني رأيت الشيخ في بعض تعليقاته 
يخالف بعض ما نسبه إليه. أقول هذا بياناً للواقع لا تبرئة للشيخ » فإننا نعرف منه إنكاره 
لبعض الأحاديث الصحيحة كحديث: «إذا وقع الذباب» ونحوه» فالرجل يريدني أن 
أكون مثله في تحطيم السنة الصحيحة. وأنا بفضل الله الناصر لهاء والذاب عنها جهل 
الجاهلين » وانتحال المبطلين . 

هذاء وان مما شجعني على الرد عليه في هذا الاستدراك ‏ علاوة على ما لا بد 
هده من بیان الحق + وتبصیر من قد يشر يكثرة کلامه وقوله المبتورة - آنه تکشف لى 
اعجابه برأيه واصراره على خطثه » وبطره الحق في نقاش جری بيني وبینه في أول ليلة 
من رمضان المبارك لهذه السنة (۱4۱۲) حول تضعیفه لحدیث العرباض. بحضور 
بعض الأفاضل. فقد وجهت إليه بعض الاسثلة تبين لنا من آجوبته علیها أنه ليس 
على معرفة بهذا العلم ومتعلقاته» إلى درجة أنه لا یتبنی قول العلماء : «المثبت مقدم 
على النافي» ونحوه من القواعد العلمية! ولهذا فهو يقدم الجرح مطلقاً على التعدیل 
والتجهیل على التوثیق. والتضعیف على التصحیح . بل وجهله على علم غیره! فلا 
يقبل خبر أحدهم بان للحديث الشعيفه سندا آخر يقوية: ولا حکمه بشوته حتی یقف 
هو علیه وبرتضیه. الك فهو پاک ویطویه» إلى خير كلك ممالا یتیسر لي الآن ان 


أخصيه . 
آقول هذا تحذيراً للقراء من جنایته على السنة. ونصحاً له على أنه أخ لنا في 
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الق ولعله یصحح موقفه منها على ضوء ما تقدم من البیان ومستعینا بأقوال العلماء 
الذین سبقونا في هذا الشأن وملتزما لقواعدهم » وبخاصة من شهد لهم القاصي 
والداني بنبوغهم في هذا المیدان من المتقدمین والمتأخرین» کابن تيمية وابن قيم 
الجوزية وابن كثير والذهبي والعسقلاني وغیرهم. فإذا فعل ذلك انتفع بعلمه مع 
الا حلاص لله فيه . 
معى أديباً لطیفا ومصرحاً فى آوله بما كان الأولى به أن یعلنه فى مقدمة «ضعیفته»؛ 
لیکون آقرب إلى الاخلاص لله. وآبعد عن المحاباة والمداراة فقد قال بعد توطئة 
ونودد : 
«وأنا ما تعلمت هذا العلم إن كان عندي قلیل من العلم - فما تعلمته إلا بك. 

فأنت الذى فتحت لنا هذا الباب في كتبك » ووالله لولاا كتبك واستفادتنا منها ومطالعتنا ۱ 
لها ما توصلا | إلى ما توصلنا إليه الآن. . حتی الشيخ شعیب كان عندي ثبل ظرة وشهد 
بهذاء وقال: إنه استفاد من كتبك کثیرا» . 

هکذا قال . وأرجو أن تکون هذه الکلمة حرجت من قلبه» لنری آثارها الطيبة 
برجوعه قريباً إلى الصواب إن شاء الله تعالى . 

6 - ۹۵۹ - (أمتي أمة مرحومة) . 

كنت خرجته ثمة من رواية جمم عن المسعودي عن سعید عن آبي بردة عن آبي 
موسی رضی الله عنه. واعللته باختلاط المسعودي 

ثم رأيت الروياني قد أخرج الحدیث في «مسنده» (۲۳ / ۳ / ۲) قال : نا 
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«صدوق. اختلط قبل موته» وضابطه أن من سمع منه ب (بغداد) فبعد 
الاختلاط) . 

قلت : ومعاذ بن معاذ. وهو العنبري البصري. فيكون سمع منه قبل الاختلاط, 
وقد صرح بذلك الحافظ العراقي في «التقیید والإيضاح» (ص ۰)4۰۲ وتبعه ابن 
الكيال (۲۹۳ - ۲۹۵). فعليه فقد زالت العلة. وصح الإسناد والحمد لله. وهذا من 
فضله تعالى وتوفيقه إياي في خدمة السنة والذب عنها. . 


أقول هذا لأنني وقفت في هذه الأيام على رسالة صغيرة لمؤلف مجهول في هذا 
العلم الشريف؛ سماها «المنهج الصحيح في الحكم على الحديث النبوي الشريف» 
بقلم عادل مرشد؛ ذكر في مقدمتها أنه من تلامذة الشيخ شعيب الأرناؤوط» تبين لي 
منها أنه لا يعرف من هذا العلم إلا التقليد والنقل من هنا وهناك على جهل أیضا بعلم 
المصطلح كقوله (ص ۲۶): 

«وتدرك العلة بتفرد الراوي) . 

فهذا خطأ؛ لأن الراوي إذا كان ثقة وتفرد بحدیث؛ فهو صحیح ما لم یخالف 
من هو أوثق منه أو آکثر عددا فالعلة تدرك بالمخالفة ولیس بالتفرد. 

ولا أريد الآن الرد عليه وعلی ما في رسیلته من الأخطاء. لأن الوقت أضيق من 
أن یتسم للرد على مثلها وان كان قد تبين لي منها أن تأليفه إياها إنما كان بباعث حقد 
دفین » فقد اختار أربعة أحاديث صحيحة مما كنت صححته في بعض کتبی » فضعفها 
هو کلها آحدها مما صححه جمع کمسلم وابن حبان وغيرهماء وهو قوله ‏ : 

«خلق الله التربة يوم السبت. .» الحدیث. أعله بزعم مخالفته للقران وهو 
زعم كنت رددته ؛ بل بینت بطلانه في غير ما کتاب من كتبي مثل : «مختصر العلو) 
(۱۱۱ -۰)۱۱۲ وهذه السلسلة (۰)۱۸۳۳ والتعلیق على «المشکاة» (۵۷۳۵). ولم 
يأت المشار إليه في تأييد زعمه بشيء جدید وإنما هو یجتر ما قاله غیره مما قد رددته 
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هناك» دون أن يدلي ولو بكلمة واحدة للرد على متجاهلا ذلك كله وليس ذلك من 
شأن من يريد الحق. وهو في ذلك كله قد قلد شيخه في تعليقه على «صحيح ابن 
حبان» #٠ / ١4(‏ - ۰)۳۲ وهو قد رأى یقینا ردي المشار إليه في کتبي ٠‏ فانه كثير 
الاستفادة منها كما تقدم (ص ۷۲ فاکتفی فيه بحكاية الأقوال المردود عليهاء دون 
الجواب عن ردي على مذهب من قال: «عنزة ولو طارت». ومن آراد الوقوف على 
الحقيقة فليرجع إلى المواضع المشار إليها من كتبي . 

ولذلك فقد أنصف الأستاذ رضاء الله المباركفوري في تعليقه على كتاب 
«العظمة» لأبي الشيخ (4 / .)٠١٠١ - ٠١١۸‏ فحكى أقوال الذين أعلوه بالمخالفت 
وردي لها ثم أعاد شيئا من ذلك في مكان آخر (ص ۰)۱۳۷۷ ثم انتهى إلى موافقته 
اق على خا الحدیث. وأنه لا حجة عند من اعلوه بالمخالفة» فجزاه 
الله شرا 

فلذن لا داعي لاعادة ردي المشار إليه أا ولکن لا بد لي من آن أقدم ريغا 
آخری للحدیث هي نص فیما ذهبنا إليه » وهو ما آخرجه النسائي في «السنن الکبری» 
٩(‏ / 4۲۷ / ۱۱۳۹۲) من طریق الاخضر بن عجلان عن ابن جریج المكي عن عطاء 
عن أبي هريرة مرفوعاً : 

ويا أبا هريرة! إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام. ثم 
استوى على العرش يوم السابع وخلق التربة يوم السبت. .» الحديث. ورجاله 
ثقات . فقد جمع هذا النص بين الأيام المذكورة في القران والأيام السبعة المذكورة 
في الحديث الذي بين فيه ما جرى على الأرض من تطوير في الخلق. وهوما كنا 
حملنا عليه الحديث الصحيح في رد ما أعلوه به فالحمد لله على توفيقه. ونسأله 
المزيد منه بفضله وكرمه . 

(ننبيه) : لقد شارك شعيباً في تضعيف هذا الحديث الصحيح تلميذه الآخر 
المدعو («.حسان عبدالمنان) في «ضعیفته» التي سبقت الإشارة إليها في بعض 
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الاستدراكات المتقدمت وكأنه شعر مما حكاه من التعليل الذي ذكره شيخه وغيره 
وليس فيه ما تقوم به الحجة. فاراد هو أن يتظاهر بما لم تستطعه الأوائل! فقال 
(ص )١557‏ في أحد رواته إسماعيل بن أمية : 

«لم يصرح بالتحديث» . 

قلت : وإسماعيل هذا ثقة ثبت كما قال الحافظ» وقد احتج به الشیخان» ولم 
يتهم بتدليس . 

ومن هنا يتجلى خطورة ما عليه الشيخ شعيب من تشبثه في تضعيف الأحاديث 
الصحيحة بأوهى العلل وتشجيعه للطلاب الذين يتمرنون على يديه في تخريج 
الأحاديث على تقليده في ذلك . وابتكار العلل التي لا حقيقة لها في التضعيف . والله 
المستعان . 

ومعذرة إلى القراء فقد جرني البحث إلى الابتعاد عما كنت أريد الكتابة فيه. 
ألا وهو حديث هذا الاستدراك فإنه من الأحاديث الأربعة الصحيحة التي ضعفها 
المومى إليه فى رسيلته! (ص 5” - ۳۷) بزعم أنه يخالف الأحاديث الصحيحة من 
رواية غير واحد من أصحابه کل أنه يخرج ناس من أمته من النار بالشفاعة ! 

قلت: فأكد بزعمه جهله بطريقة التوفيق بين الأحاديث التي يظهر لبعضهم 
التعارض بينها؛ والحقيقة أنه لا تعارض عند التأمل والابتعاد عن التظاهر بالتحقيق 
المزيف كما هو الواقع في هذا الحديث الصحيح » فانه ليس المراد به كل فرد من أفراد 
الأمةء وإنما من كان منهم قد صارت ذنوبه مكفرة بما أصابه من البلايا في حياته ؛ كما 
قال البيهقي في «شعب الإيمان» ١(‏ / 147"): 

«وحديث الشفاعة يكون فيمن لم تصر ذنوبه مكفرة في حیاته» . 

قلت : فالحديث إذن من باب إطلاق الكل وإرادة البعض ؛ أطلق «الأمة» وأراد 
بعضها؛ وهم الذين كفرت ذنوبهم بالبلايا ونحوها مما ذكر في الحديث» وما أكثر 
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المكفرات في الأحاديث الصحيحة والحمد لله. وفي ذلك ألف الحافظ ابن حجر 
كتابه المعروف في المكفرات . 

والباب المشار إليه واسع جداً في الشرع. من كان على معرفة به لم يتعرض 
لمثل هذا الجهل الذي وقع فيه هذا المغرور. من ذلك قوله تعالى : #وقرآن الفجر» ؛ 
اي : صلاة الفجر. وقوله : فاقرژوا ماتيسرمن القرآن4؛ اي : صل ما تیسر من صلاة 
الليل» ونحو ذلك وهو کثیر. 

ومن هذا القبیل الحدیث المتقدم ۷٦٤(‏ - إن ال أبي فلان لیسوا بأوليائي . .) 
الحدیث ؛ فإنه لیس على إطلاقه . قال الداودي : 

«المراد بهذا النفی من لم یسلم منهم» . 

قال الحافظ عقبه في «الفتح» (۱۰ / 6۲۰): 

«أي فهو من إطلاق الكل وارادة البعض. والمنفی علی هذا المجموع لا 
الجميع» . 

وقد یستنکر بعض القراء وصفي لهذا المؤلف ب «المغرور». فأقول: إن لم يكن 
هذا وأمثاله مغروراً فليس في الدنيا من يستحق هذا الوصف» فاسمعوا كيف يقول بعد 
تخريج هذا الحديث (ص 5”) : 

«صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي وحسن سنده ابن حجر» وصححه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في «الصحيحة» (404) لطرقه! وهذا الحديث مع أن أكثر 
أسانيده لا تصح) منكر المتن ؛ لأنه یخالف الأحاديث الصحيحة . . . » إلخ ما تقدم 
تنه . 

فلنفترض أيها القراء! أن الشیخ الالباني لا علم عنده في رأي هذا المغرورء 

(۱) فيه إشارة إلى أن بعض آسانیده صحیح . فهو موافق للذین ذکر عنهم تصحیحه, لکنه 
تعالی علیهم بادعاء نکارته ! فما أجهله! 


ف نت 


فهل الأمر كذلك عنده بالنسبة للحافظ ابن حجر والذهبي والحاكم؟! فإن لم يكن 
کذلك . رف ,سحلي عليهم ربنسبهم بلسان الحال ‏ ولسان الحال أنطق من لسان 
المقال في بعض الأحوال ‏ إلى أنهم جهلوا ما علمه هو من النکارة؟! 

ثم لیتأمل القراء في قوله عني : نی صححت الحدیث بطرقه. فانه إذا رجم 
إلى تخريجي هناك فسيجد أنني خرجت الحديث آولا من طريق المسعودي عن سعيد 
ابن أبي بردة. . . ثم من طرق كثيرة عن أبي بردة به . فإذن الطرق مدارها على أبي بردة 
وحده . 

وعليه ؛ فقوله بانني صححت الحديث لطرقه . كذب إن كان يدري معنى قول 
العلماء في الحديث: «صحيح لطرقه» ؛ فإنه بمعنى فولهم : «صحيح لغیره» . 

ومن الواضح جداً أن تصحيحي لغیره. لاننی لم آذکر طريقاً لغير أبي بردة 
وتأكيداً لهذا المعنی أضفت في هذه الطبعة الجديدة : «فهو إسناد صحیح جدا» ؛ لان 
آبا بردة ثقة محتج به في «الصحیحین». فهل كان کذبه هذا عمدا تمويهاً على القراء 
وتضعیفاً للثقة بصحة الحدیث؛ أو أنه لا يدري معنی ما قال؟! فما أحسن ما قیل فى 
مثل هذه المناسبة : 
فان كنت لا تدری فتلك مصيبة وان كنت تدری فالمصيبء أعظم 

ثم وجدت لأبي بردة متابعاً قویا, آخرجه القضاعی في «مسند الشهاب» 
)۹٦۸ / ۱۰۰ / ۲(‏ من طریق البختري بن المختار قال: سمعت آبا بكر وأبا بردة 

یحدئان عن أبيهما ‏ يعني آبا موسی الاشعري - عن رسول الله ية به. 

قلت : وهذا إسناد جید. أبو بكر ثقة كأخيه 7 بردة» والبختري بن المختار 
وثقه وكيع وابن المدينی» وهو من رجال مسلم» وقال الذهبي والحافظ العسقلاني : 

«(صدوق). 

هذا؛ وقد بقى شيء كدت أن أنساه. وهو فول المغرور عقب ما تقدم نقله عنه 


و _- 


من إعلاله الحديث بحديث الشفاعة : 

«قال الإمام البخاري في «التاريخ الصغير» بعد أن أورد طرق هذا الحديث وأبان 
عن عللها: والخبر عن النبي ی في الشفاعة . . أكثر وأبين» . 

فأقول: هذا حق لا شك فيه عند أهل العلم. أما أنه أكثر فهو المعروف في كتب 
السنة. وقد كنت خرجت طائفة منها في «ظلال الجنة» (۲ / ۰۱ -4۰4). 

وأما أنه أبين ؛ فیکفی للدلالة عليه أن المذکور نما آشکل عليه حدیث الترجمة 
ولم يتبين وجهه ؛ بخلاف حديث الشفاعة فتبناه» وضرب به حديث الترجمة» مع أنه 
لا تعارض بينهما كما تقدم بيانه . 

لكن قول المذكور عن البخاري أنه أبان عن علل طرق الحديث التي أوردها؛ 
فهو كذب على البخاري! فإنه لم يزد البخاري في «الصغير» على أن خرج الحديث 
باللفظ المختصر الذي كنت خرجته هناك في اخر التخريج من طريق أبي بردة عن 
عبدالله بن يزيد» فقد خرجه البخاري في «الصغير» (ص ۱۱۸ - هندية) من طريق 
أربعة عن أبي بردة» قال في ثلاث منها: «عن رجل من الأنصار» لم يسمه» وزاد في 
الثانية منها: «عن أبيه». وقال في الرابعة : «عن عبدالله بن يزيد سمعت النبي كَل 
فسماه وصرح بسماعه إياه من النبي ية » وقد كنت خرجته هناك كشاهد لحديث أبي 
هواس . 

وعبدالله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي, له ولابیه صحبة . 

ثم عقب البخاري على هذه الطرق الاربعة بقوله : 

«ویروی عن طلحة بن یحبی و. . وسعید بن أبي بردة و. . والبختري بن 
المختار. . وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي ية وفي آسانیدها نظر» والأول أشبه. 
والخبر عن النبي ی في الشفاعة . . أكثر وأبين» . 

قلت: فأنت ترى أن البخاري لم يبين علة هذه الطرق التي أشار إليهاء وإنما 


برف" 


اقتصر على قوله : «فى أسانيدها نظر» . فأين البيان المزعوم؟ ! 

والحقيقة أن في أكثر الطرق التي أشار البخاري إليها بتسميته لرواتها الذين 
دارت الطرق علیهم. وعددهم أحد عشر راوياً. أكثرهم ضعفاء ولذلك حذفتهم 
مشیرا إلى ذلك بالنقط (. . . ) وأبقيت الثلاثة الذين تراهم ؛ لأنهم ثقات محتج بهم 
كما تقدم ؛ الا طلحة بن يحبى فلم يسبق له ذكر» وهو ثقة من رجال مسلم فيه كلام 
یسیر أشار إليه الحافظ بقوله : 

«صدوق يخطىء) . 

و قد أخرج حديثه وحديث الآخرين الذين سردهم البخاري انفا في «التاريخ 
الکبیر» (۱ / ۱ / ۳۷ - ۰)۳۹ ولکنه لم يسق آلفاظ جمیعهم. وختم ذلك بقوله : 

«ألفاظهم مختلفة الا أن المعنی قریب» . 

قلت : ولیس بخاف على الخبیر بهذا العلم وما ذکره العلماء في باب الشواهد 
والمتابعات أن اتفاق مثل هذا العدد الغفیر على رواية هذا الحدیث عن أبي بردة عن 
آبي موسی یجعل الحدیث صحيحاًء بل ومتواتراً عن آبي بردة» حتی ولو فرضنا آنهم 
جمیعاً ضعفاع فکیف وفیهم أولئك الثقات الثلاثة؟ ! 

وجملة القول : إن الرجل قد أساء جدا في اعتباره هذا الحدیث الصحیح سندا 
مثالا لما ینتقد متناء لانه قد دل بذلك على جهل بالغ بطرق التوفیق بين الاحادیث» 
كما أساء في ذكره حديث خلق التربة مثالا آخر لما ذكر» وان كان مسبوقاً إليه» فإنه 
مقلد لا يميز الخطأ من الصواب . 

ثم إنه لم يقف جهله وتعديه على الأحاديث الصحيحة إلى هذا الحد؛ بل 
ضعف حديثين اخرين بدعوى الشذوذ» أحدهما: حديث وائل في تحريك الإصبع 
في التشهند » مع أنني كنت رددت على من سبقه إلى ذلك من بعض من يماثله في 
الجهل بهذا العلم في «تمام المنة». ثم رددت عليه خاصة فیما زعم من تفرد زائدة بن 
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قدامة به» مثبتاً بطلان زعمه لبعض التخريجات التي أيد بها زعمه! وذلك فيما سيأتي 
من هذه السلسلة ‏ إن شاء الله المجلد السابع (رقم ۳۱۸۱). 

والآخر سأتكلم عليه إن شاء الله تعالی - في الطبعة الجديدة للمجلد الأول 
من هذه السلسلة رقم .)5١(‏ 

.) . (لا يزال هذا الدين قائماً.‎ - ٩۲۳-۵ 

يضاف في آخر (ص 597) بعد قوله : «والله سبحانه وتعالى اعلم» ما يأتي : 

ثم بدا لي احتمال اخر؛ وهو أن قوله: «عن أبي خليفة» محرف من «ثني أبي 
حلیفة» » فقد رأيت في «تهذيب الحافظ» (۸ / ۳۰۱) أن فطر بن خليفة روى عن أبيه , 
وکذلك ذکر في ترجمة خليفة نفسه أنه روی عنه ابنه فطر» فان صح هذا فیکون صواب 
الرواية : «عن فطر بن خليفة : ثني آبی خليفة. . »» لکن یشکل على هذا أن الحافظ 
ذکر في ترجمة أبي خالد الوالبي أنه روی عنه فطر بن خليفة » ولیس آبوه خليفة! وهکذا 
في «الجرح والتعدیل». فالامر بعد یحتاج إلى مزید من التحقیق ‏ فمن وجده فلیتفضل 
به ونحن له من الشاکرین . 

٩۸۰ - 5‏ - (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام. . ) . 

(فائدة هامة): واعلم أن قوله َء في هذا الحديث: «إلا أن يكون في صوم 
یصومه أحدكم) ينبغي أن يفسر باللفظ الآتى في الحديث الذي بعده : «. . إلا وقبله 
يوم » أو بعده یوم». وهو متفق عليه . وبالروایات الأخرى المذکورة تحته. فإنها تدل 
على أن یوم الجمعة لا یصام وحده ويؤكد ذلك الشاهد المذکور هناك بلفظ : «لا 
تصوموا یوم الجمعة مفردا». ومعناه في «صحیح البخاري» من حديث جابر (۰)۱۹۸4 
فقول الحافظ في «الفتح» (4 / ۲۳۶): 

«ويؤخذ من الاستثناء جواز صیامه لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة یصومها؛ 
کمن یصوم أيام البیض. أو من له عادة بصوم یوم معين کیوم عرفة فوافق یوم الجمعة» | 


۱۷ ۳۲ = 


فأقول: لا يخفى على الفقيه البصير أن الاستثناء المذكور فيه مخالفتان : 


الاولی : الاعراض عن الروايات المفسرة والمقيدة بجواز صيامه مقروناً بيوم قبله 
أو بعده . 

والأخرى : النهي المطلق عن إفراد صوم يوم الجمعة ومن المعلوم أن المطلق 
يجري على إطلاقه ما لم يأت ما يقيدهء فإذا قيد بقيد لم یجز تعدّیه, ولا يصلح تقیید 
النهي هنا بما جاء من الفضل في صوم يوم معين ‏ كعرفة أو عاشوراء أو أيام البيض - 
لمخالفته لقاعدة: الحاظر مقدم على المبيح. مثل صيام يوم الإثنين أو الخميس إذا 
اتفق مع یوم عيد الفطر أو أحد یام الاضحی ‏ فإنه لا يصام» لا لنهي خاص بهذه 
الصورة وانما تطبیقاً للقاعدة المذکورةت وما نحن بصدده هو من هذا القبيل . 

کتبت هذا ‏ نانا واداء للامانة العلمية - بمناسبة أن الحکومة السعودية أغلدت 
أن یوم عرفة سیکون يوم الجمعة في موسم سنة (۱۱۱ه). فاضطرب الناس في 
صيامه» وتواردت عليّ الأسئلة من کل البلاد. وبخاصة من بعض طلاب العلم في 
الجزائر» فکنت أجيبهم بخلاصة ما تقدم » فراجعني في ذلك بعضهم بکلام الحافظ 
ففصلت له القول تفصیلا على هذا النحی وذکرته ببعض الروایات التي ذکرها الحافظ 
نفسه وأحدها بلفظ : «. . یوم الجمعة وحده إلا في أيام معه» . وفي شاهد له بلفظ : 
«إلا في أيام هو آحدها». فالجواز الذي ذکره الحافظ یخالف القاعدة والقید 
المذكورين . 

وبهده المناسبة آقول: إن هناك حدیثا اخر يشيه هذا الحدیث من بحي 
الاشتراك في النهي مع استثناء فيه. وهو قوله ي : «لا تصوموا یوم السبت إلا فیما 
افترض علیکم . .». وهو حدیث صحیح یقینا, ومخرج في «الارواء» (رقم ۰45۰ 
فاشکل هذا على کثیر من الناس قدیماً وحديئاء وقد لقیت مقاومة شديدة من بعض 
الخاصة. فضلا عن العامت وتخریجه عندي کحدیث الجمعة. فلا يجوز أن نضیف 
إليه قیدا آخر غير قيد «الفرضية» کقول بعضهم : «الا لمن كانت له عادة من صیام » أو 


= ۲ بت 


مفردا» ؛ فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحکیم ولا يخفى قبحه. 

وقد جرت بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول 
هذا القول. فكنت أذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق وهو صوم يوم الاثنين أو 
الخميس إذا وافق يوم عید. فيقولون يوم العيد منهي عن صیامه. فأبين لهم أن موقفكم 
هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة, فلماذا لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي 
عن صوم يوم السبت؟! فلا يُحيرون جوابا؛ إلا قليلا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله 
خیرا, وكنت أحياناً أطمئنهم وأبشرهم بأنه ليس معنى ترك صيام يوم السبت في یوم 
عرفة أو عاشوراء مثلا أنه من باب الزهد في فضائل الاعمال بل هومن تمام الإيمان 
والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام : 

«إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه» . وهو مخرج 
في «الضعيفة» بسند صحيح تحت الحديث (رقم ۵). 

غذا؛ وقد کان بعض المناقشین عارض حدیث الست بحدیث الجمعة هدا 
فتأملت في لك فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله وذلك بأن نقول : من صام یوم 
الجمعة دون الخمیس فعلیه أن یصوم السبت. وهذا فرض عليه لینجومن إثم مخالفته 
الافراد لیوم الجمعة. فهو في هذه الحالة داخحل في عموم قوله یا في حدیث السبت : 
«إلا فیما افترض عليكم) . 

ولکن هذا نما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهی عن إفراده. ولم يكن 
صام الخمیس معه كما ذكرناء أما من كان على علم بالنهي ؛ فليس له أن يصومه ؛ لانه 
فى هذه الحالة یصوم ما لا يجب أو یفرض عليهء فلا یدخل - والحالة هذه - تحت 
العموم المذكور» ومنه یعرف الجواب عما إذا اتفق یوم الجمعة مع یوم فضیل فلا 
يجوز افراده كما تقدم » كما لو وافق ذلك یوم السبت؛ لانه ليس ذلك فرضاً عليه . 

وأما حديث : «كان ی يكثر صيام يوم السبت». فقد تبين أنه لا يصح من قبل 
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إسناده» وقد توليت بیان ذلك في «الضعيفة» برقم (۱۰۹۹) من المجلد الثالث» 
فليراجعه من شاء الوقوف على الحقيقة . 

واعلم أن هذا الحديث مع تصحيح من تقدم ذكرهم من الأئمة والحفاظ هناك 
- وهم الامام مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي » ومن أقر تصحيحهم 
كالبيهقي في «سننه». والنووي في «ریاضه». والعسقلاني في «فتحه» (4 / ۲۳۳۰) 
و«تلخيصه» (4 / ۲۱۵) وغيرهم كثير ممن احتج به على بدعية صلاة الرغائب كما 
يأتي - مع ذلك كله فقد خالفهم المدعو (حسان عبد المنان) كعادته ‏ فأورده في 
(ضعیفته» التي سبق الكلام عليها» وبيان بعض الطامات والمخالفات التي فيها تحت 
الاستدراك (۱۳) - متشبثاً بإعلال أبي حاتم وأبي زرعة إياه بدعوى أن حسيناً الجعفي 
وهم في ذكر أبي هريرة في روايته عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه» وإنما هو 
عن ابن سيرين مرسل ليس فيه أبو هريرة . رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسل . 

کذا وقع في «علل ابن أبي حاتم) : «وهشام ) » وأظنه خطأ؛ لأن رواية هشام 
مسندة عن أبي هريرة عند مسلم وغيره ممن خرج حديثه كما تقدم. وكذلك ذكرها 
المزي كما عرقت. 

ومهما يكن من أمر؛ فتوهيم حسين في إسناده عن أبي هريرة مما لا وجه له؛ 
لأنه لم يتفرد به, فقد وصله أيضاً عاصم بن سليمان الأحول عن ابن سیرین ؛ لكنه 
قال: «عن أبي الدردا . وهذا اختلاف شكلي لا يضر؛ لأنه انتقال من صحابي إلى 
آخر» وکلهم عدول» مع احتمال أن يكون ابن سيرين تلقاه عنهما كليهماء فكان يرويه 
تارة عن هذا وتارة عن هذاء وليس ذلك بكثير على مثل ابن سيرين الثقة الثبت. 

أخرجه أحمد (5 / 446) قال: ثنا أسود بن عامر: ثنا إسرائيل عن عاصم به . 

ومن طريق الاسود آخرجه النسائي في «السئن الکبری» (۲ / ۱۱ -۱8۲). 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 


_ ۷۳۵ ۰ 


وذكره الحافظ المزي في «تحفته» (۸ / ۲۳۲ / ۱۰۹۲۲) من رواية النسائي 
فقط ‏ وقال عقها: 

«وتابعه معمر عن أيوب عن ابن سیرین» . 

وهذا ظاهر في أنه يعني أن أيوب قد تابع عاصماً في روایته عن ابن سیرین 
مسنداً عن أبي الدرداءء فاحفظ هذا لما يأتي . 

ثم أشار الحافظ إلى رواية هشام المسندة عن ابن سيرين عن أبي هریرق ثم 
قال : ۱ 

«وروي عن هشام عن ابن سيرين عن بعض أصحاب النبي ي . 

وقال : 

«وروي عن أيوب وابن عون ويونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أن النبي كل 
قال لذبي الدرداء) . 

قلت: يعني : أنهم أرسلوه لم يذكروا آبا هريرة» ورواية أيوب هذا إنما يرويها 
عنه معمرء وعنه عبدالرزاق في «المصنف» (4 / ۲۷۹ / ۰۷۸۰۳ وعنه الطبراني في 
«المعجم الکبیر» (" / ۲۹۷ -۰)۲۹۸ وهي من رواية (سحاق بن إبراهيم الدبري عن 
عبدالرزاق وفیها کلام معروف؛ لأن الدبري سمع من عبدالرزاق وهو ابن سبع 
سنين » وهي على خلاف رواية معمر الاولی عن أيوب المتابعة لرواية عاصم عن ابن 
سیرین المسندة كما تقدم عن المزي ؛ فتذکر. ۱ 

وأما رواية ابن عون فهي المتقدمة هناك تحت الحدیث من رواية ابن سعد بسند 
صحیح عن ابن سیرین مرسلاء وفیه سبب الحدیث . 

وأما رواية يونس بن عبید فلم أقف على من وصلها۱) وکذا رواية معمر الأولى . 

(۱) نعم وصله عنه ابن عدي (4 / ۳۳۵) عن طریق عباد بن کثیر عنه عن الحسن عن أبي 
الدرداء مرفوعاً . فأسنده! لکن عباداً هذا وهو الثقفی - متروك باعتراف الجاني ! 


+ 377 


وعلى هذا التحقيق فإني أقول: إذا أسقطنا هاتين الروايتين من عين الاعتبار 
لجهلنا بحال الإسناد إليهما ‏ فانه يبقى لدينا روايتان معروفتان لكل من المسند 
والمرسل» وإذا تذكرنا أن روایتی المسند صحیحتان» وروايتي المرسل إحداهما فقط 
صحیحت اشر شعي :وم رواية أيوب المعلولة اقرا ریس بوضوح لا 
خفاء فيه أن الحدیث مسند عن أبي هريرة وأبي الدرداء» بل أستطيع أن أقول بأرجحية 
المسند حتی لو فرضنا صحة رواية آیوب المرسلة أيضاً لآن المسند معه زيادة من 
ثقتين» وهي مقبولة في مثل هذه الحالة اتفاقا . 

فلننظر الآن ماذا فمل هذا الجاني على السنة ‏ المضعف للاحادیث 
الصحيحة ‏ من قلب للحقائق وكتم للعلم ؛ ليظهر نفسه أنه محقق غير مقلد في هذا 


العلم الجليل : 
اولا: کہ بايا مسر لبان عن أيوب التي ذكرها المزي ! 
ثانياً : : کتم صعف صعف روايته الأخرى عن آیوب وهو یعلم آنها من رواية الدبری 


عنه . وهو یضعف عادة من هو أوئق منه بكثير | ذا روى مالا يهوى! 

اا : تجاهل صحة إستاد الر واية المسندةعن آبي الدرداء فنسبها للنسائي وکفی | 

رابعاً: تغافل عن تصحیح من ذکرنا لرواية أبي هريرة» وعن احتجاج من احتج 
به من العلماء - كما سبقت الاشارة إليه ‏ المستلزم لصحة المحتج به كما لا یخفی ‏ 
فقال الإمام النووي في «شرح مسلم» : 

«واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب. قاتل 
الله واضعها ومخترعهاء فانها بدعة منكرة . . » إلخ كلامه الطيب. ونقله عنه الصنعاني 
والشوكاني وغيرهما وأقروه . 

وإن مما يلفت النظر ويسترعي انتباه الباحث أن الرجل في جل الأحاديث التي 
ضعفها يختم كلامه بذكر موافقة الشيخ شعيب إياه على التضعیف. وقد رابني ذلك 


- ۷۳۷ - 


ويه رأيت في تعليقات الشيخ خلاف ما ينسب إليه ‏ وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك في ٠‏ بعض الاستدراكات المتقدمة ‏ ومن ذلك هذا الحدیث. فقد علق الشيخ 
عليه في «. . صحيح ابن حبان» بقوله (۸ / ۳۷۷). 

«إسناده صحيح رجاله ثقات . . » 

ثم خرجه برواية مسلم وابن خزيمة وتصحيح الحاكم وموافقة الذهبي ‏ فلا 
أدري هل تراجع الشيخ عن تصحيحه مسايرة منه لتلميذه؛ أم أن هذا قال على شيخه 
ما لم يقل تقوية لموقفه؟! ذلك ما ستكشف عنه الأيام القادمة إن شاء الله تعالی(». 

وإن من المفارقات العجيبة والأوهام الظاهرة ‏ التي لا يقع في مثلها إلا من كان 
مبتدئاً في هذه الصناعة ‏ نسبة الشيخ شعيب لحديث ابن سيرين المرسل لرواية 
البخاري عن آبي جحيفة! فقد ذكر الذهبي هذا المرسل في «السير» (۱ / ۵۳) 
فقال الشيخ في تخريجه : 

وأخرجه أحمد ٩(‏ / 444). . وابن سعد (4 / )1١ / ١‏ مطولاء والبخاری 
نحوه في «الصوم». . عن أبي جحيفة . . ». وساق لفظه المطول» وليس فيه ولا كلمة 
مما فى المرسل! ومن جهة أخرى أوهم أن الحديث عند أحمد مرسل أيضاً كما هو 
عند ابن سعدء وإنما هو مسند عن أبي هريرة! ومثل هذا التخريج الواهي يجعلني 
أعتقد أن كثيراً من التخريجات التي نراها منسوبة للشيخ شعيب ليست له وإنما هي 
بقلم بعض من يتدرب تحت يده ممن لا علم عندهم كحسان هذاء ومثله المعلق على 
«الاحسان». ففي تعليقاته عليه أوهام كثيرة ‏ تبينت لي أثناء تحقيقي لكتاب «موارد 
الظمان». وهو وشيك الانتهاء إن شاء الله استبعدت أن تقع من الشيخ شعیب ؛ لأنها 
آوهام مکشوفة! 

ثم رأيت الحدیث في «مصنف ابن أبي شیبة» (۳ / 4۵) من رواية سفیان عن 

(۱) وبعد کتابة هذا بایام هتف ال من أظن به الصدق والمعرفة فیما هتف أن الشیخ استدرج 
إلى الموافقة! ولله في خلقه شژون. 


- VTA = 


عاصم غین آين سرن قاله: 

دلا تخصوا. .». فذکر الحنيت موقوفاً على ابن سيرين کما تری؛ واسناده 
صحیح ؛ ولکنه لا يعل به المرفوع مسنداً ومرسلا؛ لما سبق ذکره أن زيادة الثقة مقبولة . 

فاحببت أن آذکر هذا خشية أن یعثر عليه جاهل اخر بهذا العلم فیعل الحدیث 
بهذا الموقوف كما آعله حسان بالارسال! 

وحقيقة الامر؛ أنه لا غرابة في ورود الحدیث علی وجوه مختلفة ؛ تارة مسندا 
وتارة مرسلا. وتارة موقوفاً» والراوي واحد کابن سیرین هناء وذلك لانه قد ینشط الراوي 
أحياناً فیسنده وقد يرسله تارة اختصاراًء وقد لا ینشط فیذکره موقوفاًء وقد یکون السبب 
شعوره بأن الحديث معروف بالرفع فلا يرى ضرورة للتصريح برفعه والعبرة في هذه 
الحالة المصير إلى الترجيح المسوغ للبت بأنه مرفوع مسند. أو مرفوع مرسل» أو 
موقوف فإذا ترجح الأول لم ينافه ما دونه لما ذكرت . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وان مما يؤكد صحة الحديث وشهرته عند السلف ما رواه ابن آبی شيبة عن 
إبراهيم ‏ وهو ابن يزيد النخعي - قال : 

«کانوا يكرهون أن يخصوا يوم الجمعة والليلة كذلك بالصلاة». 

ورحاله ثقات . 

هذا؛ وبمناسبة ما ابتلينا به من كثرة الشباب وغيرهم الذين يكتبون في هذا 
العلم ‏ وهم عنه غرباء مفلسون. كما يقطع بذلك كل منصف وقف على النماذج 
الكثيرة من الأوهام ؛ بل والجهالات المتقدمة في هذه الاستدراکات وفي المقدمة 
أيضاً في هذا المجلد وغیره(» - فإني أرى لزاماً علي أن أذكر ‏ #والذكرى تنفع 
المؤمنين» - فاقول : 

إني آنصح أولئك الکاتبین والناقدین أن لا یتسرعوا بالكتابة ‏ إن کانوا 

(۱) انظر مقدمة (المجلد الاول) من «السلسلة الضعیفةه» الطبعة الجدیدة وقد صدرت حدیثا . 


T~ 


مخلصین - لمجرد أنهم ظنوا أنهم صاروا أهلا لذلك. بل عليهم أن يتريثوا ويتمرسوا 
فيه زمناً طویلا؛ حتى يشعروا في قرارة نفوسهم أنهم صاروا علماء فيه» وذلك بان 
يقابلوا نتائج كتاباتهم وتحقيقاتهم بأحكام من سبقنا من الحفاظ والنقاد في هذا العلم 
فإذا غلب عليها موافقتهم كان ذلك مو زشرا قد سلكوا سبيل المعرفة بهذا العلم . 


هذا آولا . 


وثانياً: أن يشهد لهم بذلك بعض أهل العلم الصالحین المعاصرین بعد أن 
يطلعوا على شيء من كتاباتهم وتحفيقاتهم . ذاكرين نصيحة الشاطبي المتقدمة 
(ص ۰0۷۱۳ فإنها صريحة في أنه من اتباع الهوى أن يشهد المرء لنفسه بأنه عالم ! وأنا 
أقرب هذا لكل مخلص من طلاب العلم بلفت نظره إلى مثل قوله تعالى : فاسألو 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإنه يدل بفحوى الخطاب على أن المجتمع 
الاسلامي من حيث العلم والجهل قسمان : أهل الذكر ‏ وهم العلماء بالقران والسنة 
وهم الأقلون ‏ والذين لا يعلمون وهم الأكثرون» بنص القران وبحكم المشاهدة 
والواقع. فإذا علم هذا؛ فلينظر آولشك المشار إليهم هل هم من الأقلين 2 من 
الأكثرين؟ وفی ظني أنهم سوف لا يجدون أنفسهم ‏ إذا كانوا من المتقین - | 
الاکشرین» وحیشذ علیهم أن يعودوا إلى رشدهم. ویتوبوا إلى ربهم من حشرهم 
آنفسهم في زمرة أهل الذک فإذا بدا لهم أنهم من هژلاء ؛ فعلیهم أن یحتاطوا لدينهم 
وأن يسألوا أهل الذکر حقا فان شهدوا لهم بذلك حمدوا الله وسألوه المزید من علمه, 
والا فهم من المغرورين المعجبین بأنفسهم الهالکین بشهادة نبيهم ية القائل : 
«ثلاث مهلکات : شح مطاع» وهوىٌ متبع » واعجاب المرء بنفسه»(). كيف لا وهو 
القائل : «لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو أشد من ذلك؛ العجبٌ العجب»؟ ! «إن 
في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید» . 


(۱) سيأتي تخريجه برقم (۲ ۰۱۸۰ والذي بعده مضى برقم ۰05*۵۸ ومن أراد الوقوف على 
آفات العجب ومصائبه وعلته وعلاجه فليرجع إلى كتاب «الاحیاء» للغزالي » فإنه نافع في بابه. 


VE 


الصفحة/السطر 


4 / ۲ 


«١: ١4 / ۲ 


۳۲۳۱/۲۶ 


۱۸ / 5 


«.. (۱۰4/7)[وابین حبان في «(صحیحه» (۲۱۱ موارد 
الظمان)]. .». 

. . في «الطبقات» (۲۳۸/۲)[وابن جرير الطبري في «تهذیب الاثار» 
(مسند این عباس ۲۶۲۰/۱ /۳۳؟ و 4۹۸) وابن حبان فى «صحیحه» 
(۲ ۲۱ - موارد الظمان) ]. .( 


:[قلت: ثم وجدت لابن خالد الزنجی متابعین : 


الأول: شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن به . 

آخرجه الترمذی (۳۲۵۲) وقال : ۱ 

«حديث غریب » وفی اسناده مقال . » . 

قلت: وذلك لجهالة الشيخ المدني فانه لم یسم » ولیس هو الزنجي فانه 
و ا 


زس . وقال: 

«صحيح على شرط مسدم) ووافقه الذهبي . 

قلت : وعبد العزيز هذا هو الدراوردي المدنی. فهو_والله أعلم - الشیخ 
الذي لم يسم عند الترمذي. وهو ثقة . 

والآخر: عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء به . 

أخرجه الترمذی أيضاً (۲۲۲۵۱۷) . 

قلت . فالحدیث بهذه المتابعات صحيح . والله أعلم ] . 

: «:. جرير بن حازم به [ والأصبهاني : فی «الترغيب» (ق ۱۳۲ /۲ - 
مصورة الجامعة الإسلامية) من طريق ثالث عن الأعمش به]ه. 


- EAA - 


الصفحة/ السطر 


۲۷ 7 ۹ 





الجامعة) ]) . 


TI TT‏ : [وأخرجه ابن عبد الحکم في «فتوح مصر» (۲۸۵) من طریق اخر عن ابن 


< ۷۷ / 1 


۱۹ 5 


وهب به ]. 
«.. (۱/۸۲/۵)و[ابن جرير في «تهذیب الاثار» (6/۱۷/۱)] 
عزوي بر ان 


: [(تنبيه) : قال ابن جرير الطبري : 


«تظاهرت الأخبار عن رسول الله ية أنه قال: إن إسرافيل قد التقم 
الصور. وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ) . 

نقله عنه الحافظ ابن كثير فى «تفسیره» (175/7)» وأُتبَعَهُ بقوله : «رواه 
مسلم في (صحیحه))! 

ومذا يعم محض ‏ قلده عليه مختصره الشیخ الصابوني (0۹۰/۱) 
وهذا من جهله بهذا العلم وعدم عنايته به» وتقلیده تقلیدا أعمى, ولم 
يقنع بذلك حتى ضم إليه سيئة آخری. وهی أنه سرق هذا التخریج من 
ابن کثیر فنقله إلى حاشیته ؛ نما القراء أنه من علمه!]. 


۳ /حديث ۱۱۳ (یقول الله . . ) هو مکرر الحدیث (۱۰۹۹) فمعذرة . 


۲ / ۸ 


فلت : وفيه نفو » لأنه عند ا في e‏ یت و 
بى ديد وعد میت اسم محمد ین دنو زاب 
يال وسپ ولا حر ععروف لا چگ ار ھا يفف مر 
«الجرح والتعدیل» (۰)۲۹4/۲/۳ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
ودکره این حبان في «الثقات) 75/10 )۰ لحن قل ونمّه الدارقطني 
أيضا كما فى (تاریخ بغداد» ۳۰۳/۵۱ - ۳۰ فالا سناد صحیح › 


- امع - 


الصفحة/ السطر 


o): ”١/ ۱ 


۲۹ / ١١ 


۸ / ؟ 


٩۶ / 3‏ : 
: «ومن طريقه سم ل (۲۲۳/۸) و ]ابن منده. .» 

لا 1 ابو رید عمر بن شبة شي «تاريخ السدینة) 
۱ ا ورجاله . . » 
٩۰ / ۰‏ : 


۲۲ ۹ 
۱۸ ۹ 


فإن سائر الرواة ثقات رجال مسلم. غير شيخ الطبراني نيد ره 


الحسين بن مكرم البغدادي وثقه الدارقطني كما رواه عنه في «تاريخ 
بعداد( ۲۳۳/۲ وروى عن إبراهيم بن فهد قال : ما قدم علينا من 
بغداد أعلم بحدیث رسول الله يه من آبي بكر بن مکرم بحدیث 
البصرة خحاصةء ولا أعرف منه . مات سنة تسم وثلائمائة. ووقع في 
(المعجم الکبیر»: «. .ابن الحسن» والصواب : «ابن الحسین» كما 
فی «التاريخ»» وهكذا على الصواب وقع في المعجم الصغیر 
للطبراني (رقم ۸٠‏ طبع المكتب الإسلامي و74١٠‏ الروض 
النضير)» وفي غير موضع من «المعجم الأوسط» ( 1۳° - ٦۱٦۱‏ 
بترفيمي ) » وكذلك هو فى «تذكرة الحفاظ) للذهبي (۱۷۳۵/۲) 
ووصفه ب «الحافظ الإمام مستت ]. 


الطبرانی ایضا [ في «الکبیر» 57/84/75 ]عن E‏ 


: [قلت: فيه يحبى الحمانى» قال الحافظ : «حافظ إلا انهم انهموه 


من جابر مرف بلق 
۳ الله ربج ادا فك و و وادا اقتضی»]. 


: ۳/۰ مجهسوع 1 ااافا ا الشامیین» ون ۲£ _ مصوره 
تسین وأبو نعيم 


3 ماو 3 


الصفحة/ السطر 


۲ ۳ ۹ 


۷ ار ۲ : 


Yo ۸ 


۱۶ / 48 


: (۳۰۸/۸(۰۰) [والأصبهاني فى «الترغيب والترهیب» (ق 5ه/؟)] 


من .۰ ۰ 
: بحوه . [ورواه الشيخان من طريق أخرى عن عبد الرزاق به + وضو 
مخرح في «إرواء الغلیل» (۱۰۱/۷)]؛ . 
ار ۹ ٩‏ 


[ثم تبين لى أن الحاکم والذهبي قد وهما في استدراك الحدیث على 
الیخاری» فقل و ادف أخرجه في رصحیحه) (11751) من الطریق 
المتقدم لکن بلفظ «. . أعظم إثماء لِيَبَر. يعني الکفارة». 

وهو بهذا اللفظ أولى من اللفظ الذي عند الحاکم وهو في بعض 
نسخ البخاري مثل لفظ الحاكم كما في «فتح الباري» )550/١١(‏ 
وقال في تفسیر اللفظ المحفوظ : 

«والتقدیر: لیترك اللجاج ویبر. ثم فسر البر بالکفارة . والمراد أنه يترك 
اللجاج فیما حلف؛ ویفعل المحلوف علیه» ویحصل له البر باداء 
الکفارة عن اليمين الذی حلفه ادا حنث» . 

قلت : وهذا التفسیر والشرح أولى مما قاله الحربي . والقه أعلم ] . 


: [ تم زات این جریر الطبری قد آخرح الحدیت ئي «تهذيبه) 


(۱۲۹/۹۹/۲) من طريق ابن وهب: آخبرنی ابن لهيعة أن أا 
یوس حدنه دون الاستجمار. وهذا ل صحيح ٠‏ لأن این لهيعة 
صحیح الحديث برواية العبادلة عنه» وابن وهب آحدهم. فصح 
الحدیث والحمد للع لأن الاستجمار له شاهد یأتی قریبا ] . 


: [ويؤيد الاحتمال الأول أن الحافظ المزي ذکر أبا العالية في شیوخ 


عاصم بون کلیسیا» ودکر في الر واة عن هذا السقیانین. 
والحدیث آخرجه ابن جرير الطبري في «تهذیبه» (۱۲۵۰): حدثني 
محمد بن عوف الطائی به الا أنه قال: «عن أم العالية» مکان «أبي 


e‏ 4 ا 


الصفحة/ السطر 


العالية». ولم آعرفها والله أعلم ]. 
١5 / ۱‏ : . . (۱۰/۱) [وابن ماجه ])٤٤۷(‏ والحاکم . .) . 
۲ /۲۲ : «..رواه [أبو الشیخ في «طبقات الأصبهانيين» (۵۲۵/۲۹۲) و ] 
السلفي . .1. 
ویحذف من السطر الذي بعده : «البغوی : ثنا» . 
۳ / ۸ : [و|نما قلت: «فلیحقق» لآن مصعباً هذا هو مصعب بن شیبة ين جبیر بن 
شيبة بن عثمان بن عبد الدار خازن الکعبه كما في «تاریخ البخاري» 
(4 /۳۹۲/۱) و«الجرح والتعدیل» (۳۰۵/۱/4) وغیرهما. 
فشيبة والد مصعب هذا إنما هو حفيد شیبه بن عثمان بن عبد الدار» وهو 
صحابي معروف» فيبعد جدا أن يدرك ابن الحفيد جده الأعلى» أعنى 
أن يدرك مصعب جد جدّه: عثمان بن عبد الدار» ولذلك لم يذكره في 
شيوخه لا هو ولا غيره من الصحابة» وإنما ذكر فيهم طلق بن حبيب 
وصفية بنت شيبة . فقول الحافظ ابن حجر في «التهذيب» تبعا لأصله في 
ترجمه شيبة بن عثمان : 
«روى عنه ابنه مصعب) . 
ويؤيد ذلك أن الحافظ ذكر في ترجمة مسافع بن عبد الله بن شيبة بن 
عثمان . . العبدری أنه روی عنه ابن ابن عمه مصعب بن شيبة . فهدا 
صریح في أن مصعباً لیس این شيية بن خشمان. 
وجملة القول: إن مصعبا هذا تابع تابعي لا تثبت له رواية عن جده 
الاعلی شيبة ابن عثمان. وانما يروي عنه بواسطة مسافع بن عبد الله بن 
شيبة بن عثمان» وأن أباه هو شيبة بن جبير وليس شيبة بن عثمان 
الصحابی ‏ ولا یعرف فالاسناد مرسل» على ضعف مصعب. وجهالة 


اب 


الصفحة/السطر 


أبيه . والله سبحانه وتعالى أعلم ] . 

١: ۷ ۵‏ . . (۱۰۸/۱/۱) [وکذا الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (ق 
5 ] والحافظ . .4 . 

۵ / ۱۹ : «. . منتخب منه) [وكذا ابن جرير الطبري في «تهدیب الاثار» (مسند 
ابن عباس ۲۸۹/۱ /4۸6) والأصبهاني في «الترغیب» (ق ۲46 /۱)] 
من طریق . .» . 

۵ / ۲۳ : [وقال الأستاذ الأدیب محمود شاکر فى تعليقه على «التهذیب» : «ولم 
أقف على الخبر في غير هذا المکان» . يعني في غير «التهدیب»*]. 

73٠١ / 5‏ : [وله شاهد ثالث عند الأصبهاني في «ترغیبه» من طريق أبي الشيخ : ثنا 
الحسن بن محمد: نا أبو زرعة: ثنا يحيى بن بكير قال: حدثني 
يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معمر الأنصاري أن النبي يي قال: فذکره. 
قلت : وهذا مرسل. ورجاله ثقات معروفون من رجال «تهذیب 
التهذیب» غير شيخ آبی الشيخ : الحسن بن محمد فلم أعرفه]. 2 

5 / ۱۳ : «.. ۱/۵۲) [والطبری فى «التهذیب» (۹۱۵/۱۷/۱)] واین 
عساکر . .). 

۱حدیث ۱۳۹۱۵ - (إذا عاد آحدکم. .) هو مکرر الحدیث ٤(‏ ۱۳۰) فمعذرة. 

۳ / > : [واین عبد الحکم في (فتوح مصر» (ص ۱۰۹ و۲۸۵ )]. 

۸ / ۱۳ : [(تنبيه) : عرفت مما سبق أن إسناد الطبرانی هو غير إسناد الخطیب. 
وأنه أصح » ولم يقف عليه ابن الجوزی. فآورده فی «الأحاديث 
الموضوعة» (۵9/۳) من طريق الخطيب المعلولة ببکر بن بكار» ومع 
أن المناوي بين الفرق بين الاسنادین في «فيض القدیر». ونقل فيه 
فول الهيشمي في رواية الطبراني : «رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله 
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الصفحة/ السطر 


۱ ۲ 


۱۹ / ۲ 


6 ۳ / ع 


۲ / ۰ 


۸ ۸ ۲ 





ابن أحمد بن حنبل وهو ثقة مأمون» . 

أقول : إنه مع دلك» غفل في اتير فجعل الإسنادين إسنادا واحدا 
فقال : 

«رواه الطبراني والخطیب عن ابن عمرو باسناد ضعیف»! 

فتبه لهذا الخلط والخبط. ولا تكن من الغافلین ]. 


: رص 48) [وابن حص رير الطبرى في «تهذيب الا ثار) (مسند عمر 


۱ )والطبرانی . .» 


: [ وللحدیث شاهدان من حدیث آبی الدرداء وعبادة بن الصامت. 


أخرجهما ابن جرير الطبري في «تهذیبه» (5185-5/85)]. 


|] ) ا‎ 7/١/١ (45)[واسن جرير فى «التهذيب» (مسند عمر‎ J 


والطبراني . 


«ضعيف [ لكن تابعهما عبد الرزاق فی «المصنف» 7"57/1//١١(‏ و 


۳۳ 
ومن طریقه ابن جرير في «التهذیب» (۱۵۷۳/۲۱۵/۲) عن ابن 
جريح قال : 
«قلت لعطاء : إنى ریت إنسانا منکشفا على الجوض يغرف بيده على 
فرجه؟ قال: فتوضأًء فليس عليك. إن الدين سمح. قد كان النبی 
َي يقول : 
«اسمحوا يسمح لکم». 
وقد كان من مضی لا یفتشون عن هذا. ولا یلحفون فيه. يعني : 
يفحصون عنه» ] والصواب في. . 

سم في «المعجم الکبیر» (۲۸۳/۱۷)] من 
رب .. 


هو 


الاستغدراك 

۱ ص ۱۰ » الحديث ۱۵۷۵ . 

يضاف إلى المصادر المذكورة قبيل : « وعبد الغتي . . . 6 : 

والطبرانی في « العجم الکبر » ( ۱۸٥/۷٥/۲۲‏ ) . 
۲ ص ۰۱۱۲ الحديث ۱۵۸ : 

قلت هناك : رواه الطبراني في « العجم الکبیر » من حدیث عمران مرفوعاً » وفیه 
من لم آعرفهم كا قال اهيثمي ( 50/5٠9‏ ) . 

وأقول الآن بعد أن صدر المجلد الثامن عشر من « المعجم الكبير » بتحقيق الأخ 
الفاضل حمدي عبدالمجيد السلفی وقد أهداه إلي مع بقية المجلدات اخرها الخامس 
والعشرون وبه ينتهى « المعجم » جزاه الله خيرا على هديته الثمينة » وعلى ما قدم 
للمسلمين من جهد عظيم لاخراج هذا السفر الجليل إلى عالم المطبوعات . أقول : 

قال الطبرانی في « معجمه » ( ۲۵/۱۲/۱۸ ) : 

حدئنا محمد بن حمويه الجوهري الاهوازي : نا آبو یوسف یعقوب بن إسحاق 
العلوي : ثنا بكر بن حى بن زبان : ثنا حسان بن إبراهيم عن محمد بن عبدالله عن 
عبدالرهن بن مورق عن ابن الشخير عن عمران بن حصين عن رسول الله َة قال : 

« إن أفضل عباد الله . . . » . 

هكذا وقع إسناده في المطبوعة . وفيه بعض الأخطاء من الناسخ أو الطابع لا بد من 
بيانها وتصحيحها » أو تصحيح الممكن منها » فاقول : 


TOV 5 


آولا : قوله : عمد بن عبدالّه + أعفى أن يكون اسم «عبداتة » حرفاً من 
« سلمة بن كهيل » فقد ذكروا ابنه محمد بن سلمة في شيوخ حسان بن إبراهيم يم الراوی هنا 
عنه » فانظر ( احرح والتعدیل 4 ( ۲۷۲۸/۳/۲ ) وترحمه حسان هذا من « تبدیب 
الکمال » للحافظ الزی . 


ثانا : قوله : « العلوي » مصحف ١‏ القلوسی » كما في ترجته من « تاريخ 
بغداد » ( ۲۸۹/۱6 ) وترجمة شيخه هنا بكر بن يحبى في « تمذيب المزي » ( ۲۳۲/٤‏ ) 
لكنه تصحف على محققه الدكتور بشار عواد إلى « الفلوسي » بالفاء . وقد قيده السمعانيٍ في 
و الاتسات ) بضم القاف واللام . 


0 ثالثاً : قوله : « بن حمويه » محرف من « بن محجمویه » كذلك وقع في ترجمة هذا 
الشیخ من « العجم الأوسط » للطبراني (۱/۱۵۱/۲ ۱/۱۵۲ - مصورة الجامعة 
الاسلامية ) وقد ساق له فيه نحو عشرین حدیثا وقع فیها كلها « محمویه » على الصواب . 
ومنها حدیث « خرج الدجال من قبل أصبهان » ( رقم ۷۳۳6 -بترقيمي ) . وکذلك وقم 
في « الجمع » ( ۲۳۹/۷ ) فقال : 

« رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » عن محمد بن محمويه اخوهری . ول آعرفه » ۱ 

وحدیث الدجال هذا قد رواه الطبراق فى « الکبیر » أيضا ( ۱۵/۱۸ /۳۳۸) 
بهذا السند ذاته لکن تحرف « محمويه » فيه إلى « حيوة » ! وقي « العجم الصغير » حديث 
آخر بهذا السند آیضا تحرف هدا الاسم تحریفا اخر : « محمد ين محمد بن عزرة 
الاهوازی » !! هکذا في الطبوعة الهندية منه ( ص 185 ) وفي الصرية ( 1۷/۲ ) وعلى 
الصواب وقع في ١‏ الأوسط » (رقم ۷۳۳۵ ) . 

بعد هذا التحرير أستطيع أن أقول : إن رجال هذا الإسناد معروفون غير هذا 
الشيخ » وغير عبدالرهن بن مورق . فإ لم جد هیا ترجمة . ولعلهيا القصودان بقول 
الهيثمي المتقدم : « وفيه من لم أعرفهم » . والله أعلم و 
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۳ ضر ١48‏ . الحديث ۱۱۱۲ . 
يضاف في اخر السطر الذي قبل الأخير : 
والطبراني في « المعجم الكبير» ( ۱۱4/۱۷ ۱۱۵ ۲۸۰ ۲۸۵ ) . 
ص ۱۷۰ .الحديث ۱۱۰۲۸ . 
یزاد في وسط الصحيفة آول السطر قبل قوله : « وهذا سند صحیح رجاله كلهم 
ثقات رجال مسلم » : 


وأخرجه الطبرانی في ۱ المعجم الكبير » ( ۸۹ ۰ من طریق أخرى عن 
أي المغيرة . 


ويزاد بعد السطر الرابع من الأسفل : 
قلت : وهو فی « كبير الطبراني » ( ۳۷۱۳۳۷۰/۱۹ /859 - "لام ) . 
ويزاد تحت السطر الأخير : 
قلت : ورواه الطبرانی في « الكبير » ( ۳۸۹/۱۹ ٩۱4/‏ و ۹٩۱۵‏ ) من الطريقين 
الذ کورین باسنادین مفرقین عنها عن أي هزان بتمامه . مثل حدیث أ الغيرة . 
۵ ص ۰۱۷۸ الحديث ۱۰۳۵ . 
يزاد بعد قوله : « الذکور » ني السطر الذي قبل الاخبر : 


ثم تأکدت من ذلك بعد أن طبع الجلد العشرون من « العجم الكبير» فقد 
آخرجه فيه ( ۲۹۸ ۸ ) ) من طریقین آخرین عن اد بن سلمة : آنا سعید الخريرق 
به . فصح الاسناد . والحمدلله . 


> ویزاد ( ص ۱۷۹ سطر ۸ ) : 
والطبرانی في « الکبر » ( ۲۹۲/۲۰ /۷۰ و ۷۰۵ ) . 


اب 





۷ ص ۰ الحديث ١555‏ . 


يزاد بعد السطر ۱۰ : 

ثم رأيت الحديث في « العجم الکبیر » للطبراني ( ۲۷۰/۲۰ ) رواه من طریق بقية 
واسماعیل عن بحير به . 

وتابعه عنده ( ۱۳۸ و ۱۳۹ ) ثور بن يزيد » وهوثقة من رجال البخاري . رواه 
من طريقين عنه عن خالد بن معدان به . فصح الحديث عن القدام یقینا . والحمد لله . 

وقد مضى لإسماعيل بن عياش حديث اخر من روايته عن بحير بن سعید ‏ 
ويقال : ابن سعد » فانظر الحديث:( ۱۷۳ ) إن شكت . 

۸ ص ۲۳۲ . الحديث ١558‏ . 

یز اد بعد السطر الثالث قشر : 

ثم رأيت الحديث في « معجم الطبراني الکبیر » ( ۱۷۵/۲۰ ) برقم ( ۳۷۵ ) من 
طریق بقية بن الولید : تنا حبیب بن صالح عن عبدالرهن بن سابط عن معاذ بن جبل به 
دون قوله : « في آجساد لا تموت » . واسناده هکذا : حدئنا محمد بن إبراهيم بن عرق 
ا لحمصى : ثنا محمد بن مصفی : ثنا بقية بن الولید . . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير هذا الشيخ 2 ابن عرق . فلم أعرفه 3 ولا ۱ 
مادة ( العرقی ) » وإنما أورد فيها : « أحمد بن محمد بن الحارث بن محمد بن عبدالرمن 
من عرق اليحصبي الحمصي العرقي . نسب إلى جده الأعلى » من أهل مص . يروي 

قلت : وقد روى له في « الأوسط » ( ۱۲۵/۱ /4 ) حديثين : أحدهما عن أبيه . 
وقد أخرجه فى « الكبير» أيضاً ( ٠۹/۲۷۸/۲٠١‏ ) و « الصغير» (ص ۳ -هندية) ‏ 
وقد تكلمت عليه في « الروض » ( 81/5 ) . 


س 1158 ت 


إذا تبين هذا فلا أدري إذا كان هذا الشيخ محمد بن إبراهيم بن عرق شیخا آخر 
للطبراني أم هو حرف من شيخه في الحديثين المشار إليها : أحمد بن محمد بن الحارث . . 
ی كثير من أحاديث الطبرانی ۱ والله أعلم : 

وأما إسناده في «١‏ الأوسط ) فقد أخرجه في ترحمة أحمد بن النضر العسکری فقال 
رقم ( 151414 - بترقيمي ) : حدثنا أحمد قال : نا محمد بن سلام المنيجي قال : نا سعيد 
عن حبيب بن صالح الطائى به . وفيه الزيادة . 

وسعيد هذا لم أعرفه . ولم يذكره المزي في الرواة عن حبيب الطائي . 
الذهبی في « الميزان » و« الضعفاء » . وم يزد فیها على قوله : 

« قال ابن مندة : له غرائب » . 

وسقطت ترحته من « اللسان » . 

وقد أورده السمعاني في مادة ( المنبجى ) فقال : 

« يروي عنه أهل بلده العجائب » روى عن عمر بن سعيد الحافظ النبجی بنسخة 

وهده فائدة هامة خلت منها الكتب الخاصة بتراجم الرواة . والله الموفى . 

وأما شيخ الطبراني أحمد بن النضر العسكري فترجمه الخطيب ( ۱۸١-۱۸١/١‏ ) 
وونقه . 

وخلاصة القول إن إسناد « الکبیر » خر من هذا 1 والله أعلم 


۹ ص ۳۰۰( ۰ احدیث ۳۳( ۱۳ 


= ۱۷۱ رت 


یزاد فى خر البحث : 

قلت : وللحدیث شاهدان یتقوی مهما : 

أحدهما : من حديث عائشة رضی الله عنها . 

والاخر : من حدیث حكيم بن حزام رضي الله عنه . 

وقد مضى خرجه| والکلام على إسنادي) في الجلد الشالث : ( ۱۰۵۹ 
و ۱۱۳۱۱ ) . 

۰ ص ۳۰۵ الحديث ۱۷۲۷ . 

قلت : ورواية عبدالرزاق في « الصنف » ( 787/8 - ۳۸۳ ) عن معمر به مرسلا 
مثل رواية البزار . 

ثم طبع الجلد الذي فيه أحاديث کعب بن مالك من « العجم الكبير » للظبراني . 
فرأيت الحديث فيه ( ۷۱/۱۹ /۱۳۹) من طريق محمد بن أي عمر العدني : آنا 
عبدالرزاق به إلا أنه قال : عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال : جاء ملاعب الأسنة . 
الحديت , غذ گرد موضولا : 

والعدني هذا هو محمد بن يحبى بن أبي عمر نسب لحده وهو من شیوخ مسلم . 
لكن قال أبو حاتم : كانت به غفلة . فلا يحتج بمخالفته . 

وكذا وصله ( برقم ۱۳۸ ) من طريق أحمد بن أبي بكر البالسي : ثنا محمد بن 
مصعب : ثنا الأوزاعي عن الزهري به . 


لكن محمد بن مصعب - وهو القرقسانی - ضعيف لكثرة غلطه ¢ والبالسي أسوأ 


ورواية ابن المبارك الموصولة أخرجها فيه برقم ( 1١7‏ ) من طريق محمد بن مقاتل 
المروزي : ثنا عبدالله بن المبارك به . 
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والمروزي هذا ثقة من شيوخ البخاري 5 لکن الحفوظ عن الزهری بإسناده مرسل 
کا تقدم . وكذلك رواه يونس عنه . إلا أنه قال : عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك . . الحديث . 


أخرجه الطبرانی ( ٠٤١‏ ) . 
( ادليه ) : قد علمت ما ذكرته انفا أن رواية العدنی عن عبدالرزای » وروايه 


المروزي عن ابن المبارك كلاهما موصولة . ومع ذلك علق عليهما أخونا الفاضل بأنه رواه 
عبدالرزاق ( ۹۷۱ )-. وقد عرفت أنه عنده بالرقم ذاته مرسل . فوجب التنبيه . 


۱ ص ۳6 . ادي ۱۷۵۱ . 
یزاد فی السطر الثاني من تحت : 
والبيهقي في « الاداب » ( ص 1۷۹ ) . 
۲ ص ۰.۳۹۸ الحديت ۱۷۹۰ . 
یزاد فى السطر الثامن بعد قوله : « . . ابن عقبة ۸ أعرقه » : 


ثم وجدته جاء مسمی ب « محمد بن عقبه » عند الطبراني في « العجم الكبير » 
أخي ثعلبة بن أبي مالك . آورده ابن حبان في « الثقات » وقال ( ۲۳4/۳ ) : 


« يروي عن أبيه وابن عباس . عداده في أهل الدينة . روی عنه محمد بن رفاعة 


وزكريا بن منظور » . 


فلت > يضم الیها هشام بن سعد كما في الطریق الشار الیها > وهی فائدة لا توجد 


« سور ) . 


NW 


ثم أخرجه الطبراني رقم ( ٩۲۵‏ ) من طريق ضمام بن إسماعيل به » مثل رواية 
ليق : 


۳ ص #:: . الحديث ۱۸۲۸ . 

يزاد في السطر "الثاني : 

ولكنه في شرحه « التيسير » صرح بأن إسناده ضعيف » وهذا من فوائده التي خی 
منها شرحه الكبير : « فيض القدير » . 
١‏ ص ٤٤٥‏ . الحديث TAT‏ . 

يزاد في السطر الرابع من تحت : 

وقد غفل عن هذه النكارة العلق على « شرح السنه » ( 5/4 طبع الکتب 
الاسلامي ) حين استشهد للحديث بحديث ابن مظعون وجابر . وليس فيه ذكر القيام 
كما تقدم » فكان عليه أن ينبه القراء أن شهادته قاصرة » وأن الزيادة في الحديث بره »ع 
لتفرد الضعيف بها » وهذا من دقائق هذا العلم التي يغفل عنها عامة المشتغلين به في العصر 
الحاضر » فلا یتنبهون مثله إلا إذا تقدمهم إلى ذلك عال ! ۱ 
۵ ص 8٩4‏ . الحديث ۱۸۳۳ : 

ثم رأيت الدعو عز الدین بلیق قد سود عدة صفحات في کتابه الذي سماه 
« موازین القران والسنة للاحادیث الصحيحة والضعيفء والوضيغة » (۱) 
( ص ۷۷-۷۱ ) زعم فيها أن الحديث یتعارض مع القران الکریم جملة وتفصیلا ( ! ) 
وتمسك في ذلك بالآيات المصرحة بأن الله خلق السماوات والارض في ستة أيام » جاهلا أو 
متجاهلا أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة المذكورة في الآيات كا كنت 
شرحت ذلك في التعليق على « المشكاة » . ومنشأ جهله أنه فسر ( التربة ) في الحديث بأنها 
الأرض . يعنى الأرض كلها بما فيها من الحبال والأشجار وغيرها . وهذا باطل لنافاته 
لسياق الحديث كا لا يخفى على أحد ذي لب . وإنما المراد ب ( التربة ) التراب وليس 
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الأرض كلها 5 ففى « لسان العرت » 0 وتر به الأرض » ظاهرها : وهذا هو الذي يدل 
عليه السياق . فان الأرض بدون التراب لا تصلح للأشجار والدواب التي ذكرت في 
الحديث . ولا لخلق ادم وذريته التى تناسلت منه بعد . 

وبالحملة : فالتفصيل الذي في الحديث هو غير التفصيل الذي في القران 
الكريم 3 وأيامه غير أيامه 1 فالواجب في مثل هذا عند أهل العلم أن یصم ا إلى 
الااخر ‏ ولیس ضرب آحدهما بالآخر . كا فعل هذا الرجل التعام , 

ولقد كنت بدأت في الرد عليه مفصلا في حلقات نشرت الأربع الأولى منها في 
جريدة و الراي » الاردنية » آخحرها بتاريخ ( ۱۹۸۳/4/۲۹ ) ۰ ثم فاجاتنا بامتناعها عن 
متابعة النشر 1 بعد أن وعدت بالنشر كتابة في الجريدة وعدا عاما 1 وشفهیا وعدا اسا من 
المسؤول فيها لأحد إخواننا الأفاضل . ولله في خلقه شؤون . 
515 ص 551 الحديث ۱۹۸۷ . 

يضاف إلى السطر الأخير : 

وان كان أسقط منه قوله : « عن أبيه » . فرواية شعبة شعبة أصح . وقول السيوطي : 
« يزيد بن سلمة » مقلوب . والصواب : « سلمة بن يزيد » كا في « التاریخ 6 و ۱ کبر 
الطبراني » ۰ وهو في ذلك تابع للهيثمي ( 7٠١/8‏ ) . وانطلى أمره على المناوي ! 
۷ ص ۰۵۱ . الحديث ۱۹۹۵ . 


ثم بدا لي أنه يحتمل أن جعفرا هذا ليس هو جعفر بن محمد الصادق . لانه وإن كان 
قد ذكروه في الرواة عن عبيدالله بن أبي رافع . فإنهم لم يذكروه في شیوخ عبدالله بن جعفر 
الراوي عن جعفر هنا » وهو عبدالله بن جعفر بن عبدال رحمن بن السور . بل ذكروا في 
شيوخه أباه جعفر بن عبدال رحمن » ول يذكروا فيهم جعفر الصادق . فالأمر محتمل . 
والترجيح في مثله صعب . على آننی لم أجد لجعفر بن عبدالر حمس ترجه . لكن ذلك / 
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خدج في صحة الحديث . لثبوت الطرف الأول منه في البخاري كما تقدم . وأما الطرف 
الآخر » فله شواهد أخرى تأتي إن شاء الله تعالى برقم ( ۲۰۳۹ ) . 

ثم رأيت الحديث قد آخرجه الطبراني في « العجم الكبير » ( ۳۰/۲۵/۲۰ ) عن 
شيخه موسى بن هارون الثقة بإسناد ابن الإمام أحمد عن عبدالله بن جعفر عن م بكر بنت 
المسور عن جعفر بن محمد عن عبيدالله بن أبي رافع 595 هكذا قال ۰ ( عن جعفر . . ( 
مكان : ( وجعفر » ي إسناد این الا مام أحمد 6 وهذا أقرب إلى الصواب 0 لأهم لم يذكروا 
لام بكر بنت السور رواية عن جعفر . 

ثم اننا نری أنه وقع منسوباً إلى محمد في رواية الطبراني هذه » فیمکن اعتبارها 
۳ لكونه هو جعفر بن محمد الصادق ‏ کا كنت ذکرت فى اول التخریج ِ ویو بده 
رواية إسحاق بن محمد الفروي : ثنا عبدالله بن جعفر الزهري ( الاصل الزاهري وهو 
خطأ ) عن جعفر بن محمد به دون الطرف الآخر . 

أخرجه الحاكم ( ۱۵4/۳ ) وقال : 

و صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبی . 

قلت : فترجح با سبق من التحقيق أن راوي الحديث عن عبيد الله بن أبي رافع هو 
جعفر بن محمد الصادق رحمه الله » فعاد الحديث إلى ما كنا حكمنا عليه من الحودة 
لاسناده » واستفدنا منه أن جعفراً هذا من شیوخ عبدالله بن جعفر السوري الزهري . 
وهی فائدة عزيزة لم ترد في ترجمته في كتب الرجال » فلتلحق بها . وبالله التوفيق . 
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: صفحة ۰۷۰۲ تحت الحديث (17/95؟)‎ -١ 

ثم استدرکت فقلت : 

اوا : حدیت طلحة من رواية سلیمان بن آیوب » قد آخرجه من طریقه 
الضياء فى « اختارة » (۳/ 4۳/ ۸4۸) . 

انیا : حديث انس آخرجه ابن عساکر (۸/ ۵4۸) من طریق أبى نعیم عند 
لطبراني بسنده الضعیف عمن سمع آنس بن مالك : یعنی طلحة يوم أحد . 

آقول : فلعل عزو السیوطی حدیث آنس هذا للطبرانی إنما هو تسلیم منه لرواية 
ابن عساکر إياه عنه » ومثل هذا یفعله هو وغيره کثیراً والله أعلم . 

تالها : حديث الزهری آحرجه ابر عساکر اشا (194/6ه) من طريق الوليد 7 

مسلم : حدثنی اللیث عن ( الأصل : بن ) عقيل عن ابن شهاب الزهري به . 

2 قلت : وهذا إسناد صحیح مرسل » فهو شاهد قوي لا تقدم . 

وللحدیث طریق آخری عن طلحة ‏ آخرجه أحمد فى « فضائل الصحابة » 
(۲/ ۷4۵/ ۱۲۹4) : ثنا هشیم قال : آنا إبراهيم بن عبد الرحمن مولی آل طلحة 
عن موسی بن طلحة : أن طلحة ضربت کفه يوم أحد ... وهذا صورته صورة 
اللرسل . 

وتابعه آبان بن سفیان : نا هشیم به » إلا أنه قال : عن آبیه . . . فوصله . 

آخرجه ابن عساکر (۲6۷/۸ - 94۸) من طریق الدارقطني » وقال : 

« قال الدارقطني : تفرد به هشیم » وهو قدي حدیثه ‏ . 

ثم رواه ابن عساكر من طريق الحافظ عبد الله بن سليمان بن الأشعث من 


۱۳۷/۸ 


طريق أبان بن سفیان » إلا أنه قال : ( إبراهيم بن محمد بن طلحة ) مكان ( إبراهيم 
ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة ) . 

قلت : وهذا لم أعرفه » فقول المعلق على « الفضائل » : « إسناده صحيح » ؛ لا 
آدري وجهه ! والذي قبله تابعى من رجال مسلم » مات سنة (۱۱۰) » وهشيم لم 
يدركة ؛ مات سنة (۱۸۳) ۰ وکان يدلس . 

وله إسناد آخر يرويه عن أبي حمزة عمران بن آبی عطاء » وتابعه صفوان بن 
عمرو قال : حدئنی أبو حمزة مولى أبي مرم الغساني قال : كان طلحة . . أخرجه 
الدولابي في « الكنى » (۲5۷۷/۱) » وهو مرسل أيضاً ؛ أبو حمزة هذا تابعي ثقة . 


۲ - صفحة ۰۹4۸ تحت الحديث (۲۹۰۲ - هامش) : 


ثم رأيته فى « جامع المسانيد » للحافظ ابن کثیر » ذكره )١/7/١95/١(‏ من 
طريق علي بن عياش فقط . وقد عزاه المعلق عليه الدكتور قلعجي لأحمد في 
دمسنده » (۳ : 4۱۷) | هکذا بالجزء والصفحة ! ولست آدري وال آهذا من 
آوهامه » أم من تشبعه با لم يعط ؛ كما يفعل بلدیه الشیخ الصابوني ؟ فانه لا 
یوجد في الکان الشار إليه من « السند » إلا حدیث تخطی الرقاب الاتی ذکره 
(ص )40١‏ » وذکره ابن کثیر قبیل هذا ! 

۳ صفحة ۰۱۰۷ تحت الحديث (۲۹۳۶) : 

قوله فى حدیث الدجال : « وانه يمطر السماء » وتنبت الارض » . کذا وقع في 
( مصنف این أبن شببة » » وفی « الدر المنثور » (۳۵۵/۵) معزوا إليه : « . . . وتنبت 
لارض » بح نف ( ۷ ) الناف ی 2 : وقي « السند » و « الستة » : «.... ولا 
بحت لی ۷ قال ( :رك و الجر مان « الأرشن »وکا فی 
« كنز العمال » (1۰6/۱۶) برواية البغوی . 


۱۳۷/۹ 


ولعل :لصوا هذا الأخير : إثبات ( لا ) ؛ لاتفاق الصادر المذكورة عليها › 
إلا » الدر » » فيكون قد سقط منه ؛ من الناسخ أو الطابع » وإثبات « الشجر » مكان 
« الأرض » ء وأما رواية « المصنف » : « ولا تنبت الأرض » » فهى شاذة مخالفتها 
لحديث النواس الطویل : « فيأمر السماء فعمطر » والأرض فتنبت . . » . رواه مسلم 
وغيره » ومضى تخریج طرف منه 859/١(‏ و >/۳۸۳) » وهو بتمامه فی ١‏ صحيح 
الجامع » (؟4١5)‏ . ومثله فى حديث آبی أمامة الطويل عند ابن ماجه وغيره › 
ومضى تخريجه برقم (۲46۷) » وهو في «صحیح الجامع» برقم (۷۷۵۲) محذوف 
مالم أجد له شاهدا . ثم أفرزته فى رسالة خاصة بعنوان ( قصة المسيح الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام وقتله یاه فى آخر الزمان ) » وضممت إليه ما صح فيها 
عن غيره من الصحابة . 

وأما رواية : « ولا ينبت الشجر »۰ فلا تخالف رواية « وتنبت الأرض 4 
لآئها آخص منها فیکون الراد : ما تنبته الأوض من العشب لا الشجر وهذا 
العنی یکاد أن یکون صريحاً فى تمام حدیث النواس : « فتروح علیهم سارحتهم 
أطول ما كانت قرا و واس ضروعا» وأمده خواصر . . .) . 

5 - صفحة ۰۱۱۱۳ تحت الحديث (۲۹۵۷) : 

آخرجه الطبراني في « المعجم الصغير » ١84(‏ و ۱۳۵ / الروض النضير ) 
بإسنادين أحدهما ضعيف » وهو مخرج في « الضعيفة » (٠5لاه)‏ لزيادة فى متنه ع 
والا خر - وهذا متنه ‏ » ورجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير شيخ الطبرانی ( كوشاذ 
ابن شهردان ) » ولم أجد له ترجمة » وقد ذكره أبو نعيم فى « أخبار أصبهان » 
(۱۲۷/۲) » لروایته هذا الحديث عن شيخه الطبرانی » ولم يذكر فيه شيئًا آخر » 
فهو في عداد اجهولین » وقد فات هذا الاسناد الحافظ الهيثمى »فلم يذكره في 
( اجمع » الا بالإسناد الأول ! 


۱۳۸۹۰ 


واصله فى « صحیح البخاري ( مطولا (5455) عن الوجه الثانی بنبحوه ‏ و له 
طرق كثيرة عن أنس في « الصحیحین » وغيرهما » وقد مضی تخریج آحدها تحت 
الحديث )۳۱٤۸(‏ . 

ه ‏ الصفحة ۰۱۱۳۱ تحت الحديث (۲۹۲۱۳) : 

ثم طبع كتاب « الصلاة على النبی يَلْةِ» لابن أبى عاصم ء في سنة 
)١515(‏ تحقيق أخينا حمدي السلفى » فرأيت الحديث فيه كما تقدم برواية 
الدیلمی عنه ‏ إلا أنه وقع فيه مكان ( . . ابن أزهر ) ( ...ابن زاهر ) » فلم أعرفه › 
هذه الطبقة » وقد ترجمه ابن أبى حاتم » والخطيب (۲۸۹/۰) ء وابن عساكر ( ۱۵ / 
۷ ) فان يكن هو فالإسناد جید ‏ فإن سائر رجاله ثقات على ضعف في بعضهم . 

ثم قال ابن أبى عاصم )7١/54(‏ : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم : 
حدثنا الحسين بن محمد : حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن آبی 
طلحة مرفوعاً بلفظ حديث ( أبي العوام ) المتقدم ( ص )١١75‏ ؛ دون قوله : « فاغا 
آنا رسول من المرسلين » . 

ورواه ابن أبى حاتم عن شيخه على بن الحسين بن الجنيد : حدثنا آبو بكر 
فى « تفسير أبن كثير » (76/5) . 

قلت : فهذا إسناد صحیح ‏ رجاله ثقات رجال الشيخين » والحسين بن محمد 


هو ابن بهرام لتمیمی المروزي + وشیبان هو ابن عبد الرحمن النحوي » فصح 
الحديث والحمد لله ۱ 


۱۳۸۰ 


